اختلاف الأصوليين مح المحدثين ني المسائل الحديئية 
وأثره من خلال ألفية الحديث وشرحها 
للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم العراقي 


الدكتور/ ياسر عجيل جاسم النشمي 
الأستاذ المساعد في قسم الفقه وأصوله 
كلية الشريعة بجامعة الكويت 


المقدمة 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وآله» وصحبه» ومن والاهء 
وبعد: 

فإن جهابذة علماء أصول الفقه ممن قمَّدوا الأساسات لفهم الكتاب والسنة لم 
يألوا جهداً في إرساء معالم دلالات ألفاظ كلام الله جل وعلاء وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم» بحثأء وتدقيقاء وتقلنأء كما لم يفتؤوا ينظمون عقد ما 
يُظَنُ تعارضه بين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول؛ فكانت مباحث 
الجمع والترجيح والنسخ عقود جمان على جيد الاجتهاد والإفتاء في دين الله 
كل واعلاه إلى كين كلك بين المباحف #ذلئية واقاصية» وعل_خفاف: ذَكك 
البحر الزاخر ينبثق إلى الآفاق نجم علماء الحديث الوهاج» وسط كهوف 
الأسائيد وتشابكهاء ومدلهمات المتون وعال غياهبهاء فلم يبرحوا تلك الفيافي 
إلا وقد شيّدوا حصون المجد لتحفظ كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم من 
أن يتقول عليه متقول» وتَحْرُسَ حياضه من مدلس أو كاذب أو سارب» 
فرحمهم الله رحمة واسعة» وأجزل لهم المثوبة. 

هذاء وقد لحظت أن مسار ما خطته أنامل علماء أصول الفقه يُعَايُ مسار 
آثار خطى علماء الحديث ومصطلحه بِيْدَ أن ثمة تقاطعات في الطرقات 
والسسّبل كثر فيها النقاش» وتلاحت فيها الأذهان» فنجدُ أهل الأصول يتباحثون 
مع علماء مصطلح الحديث ويتبارون حول الاحتجاج بالحديث المرسل» 
والنظر فيما إذا تعارض المرسل والمسند» وزيادة الثقةء وماهية الحديث 
المشهورء وغير ذلك مما كان له الأثر الأجلى في الثروة العلمية في تلكم 
المباحث وما أردفها من ثمرات وتطبيقات على الساحة الفقهية وغيرها. 

وإن من أهم المصنفات الحديثية التي جلت تلك التقاطعات والسسّبل الجامعة 
لعلماء الفريقين هو نظم "التبصرة والتذكرة" المشهور بألفية الحديث للحافظ 
أبي الفضل عبد الرحيم العراقي» فاستقصيت تلك الرياض إلى أن تَحَصّل لي 


عشرين ناديً» فاضت منها معارف الأساطين العظام؛ فكانت على النحو 


ماهية الحديث المشهور. 
مايفيده خبر الواحد. 

الحديث المرسل. 

تعارض الحديث المرسل والمسئد. 

مجهول العين ومجهول الحال. 

الموقوف الذي له حكم المرفوع. 

زيادة الثقة. 

رواية المبتدع. 

قول الصحابي: "كنا نرى كذا أو كذا نفعل.." هل يكون خبراً 
مرفوعاً؟. 


. قول الصحابي: "من السنة كذا أو الراوية عنه والقول يرفعه أو يُنميه' 


هل يكون خبرا مرفوعا؟. 


. الحديث الشاذ. 
. هل يُقبل الجرح مطلقاً؟ 

. إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما يقدم؟ 

. القراءة من غير أصل الشيخء والأصل ليس في يد الشيخ» هل هو 


سماع صحيح؟ 


. القراءة على الشيخ مع سكوته: هل هو سماع صحيح؟ 
. الراوي الذي ينسخ في حالة السماع؛ هل يصح سماعه؟ 
. الإجازة» وأنواعهاء وجواز الرواية بها. 
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.٠٠‏ رواية الشيخ غير الحافظ من كتابه؛ هل تجوز روايته؟ 
هذه هي الوديان العلمية التي ذكرها الإمام وطافت بها أفهام علماء أصول 
الفقهء وحيث إن المجلة الموقرة تحدنا بعدد من الصفحات فقد اكتفيت بذكر 
سبع مسائل» وأردفتها بثمرة الخلاف كيما يَجْمُلَ التنظير بالتطبيق. 
سائلاً المولى القدير أن يجعلنا أسباباً لخدمة دينه وإعلاء كلمتهء وأن يتقبل 
مناء ويتجاوز عن حظوظ أنفسنا. 
سبب اختيار البحث: 

كنت منذ أمدٍ أتلمس التقاطعات العلمية بين علماء أصول الفقه وعلماء 
الحديث من خلال مطالعات شتى في روضهم الأنف كتب الحديث ومصطلحه 
التليدة منها والقشيبة إلى أن مَنٌّ الله جل وعلا علي بدراسة ألفية الحديث 
"التبصرة والتذكرة" للإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي -رحمه الله- على 
شيخنا الهمام حبيب الله الجيلاني حفظه الله -مدة ثلاث ستين أو أكثر- فألفيت 
الإمام يذكر موافقة بعض علماء أصول الفقه طورأء وطوراً يُبْدي 
معارضتهم؛ وتارة يُعَضْنّد كلامه بهم وير عليهم تار فتأكد عندي أن لهذا 
التلاحي الراقي ما بعده» وترسّخ لدي ما لعلماء أصول الفقه من حظوة لدى 
علماء الحديث؛ فطفقت أدون رؤوس أقلام تلك النوادي العامرة كلما سنح 
ذكرهم أو رفعّت أعلامهم أو بدت مناراتهم إلى أن عَدَت تلكم المنابع تفيض 
بين يدي: فعزمت على جمع لآلئها في عَقدٍ هذا البحث المتواضع. 
مشكلة البحث: 
يَرِوْمُ البحث جني ثمرات عدة مسائل أسوقها تباعاً: 

.١‏ هل لعلماء أصول الفقه صلة بمسائل ومباحث علم الحديث 

ومصطلحه؟ 
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؟. ما أسباب إيراد الحافظ العراقي آراء علماء أصول الفقه في ألفيته 
وشرحها المؤلّف ابيان آراء المحدثين في المسائل الحديثية 
المتخصصة؟ كما أنه صنيع غيره من علماء الحديث. 
". هل لاختلاف علماء أصول الفقه مع علماء الحديث وتجاذبهم تلابيب 
المسائل الحديثية من آثار تتجلّىء وثمرات يانعة تتهادى في حنايا 
قضايا الاجتهاد والإفتاء والفقه؟ 
أهمٌ الدراسات السابقة: 
لم أجد -فيما أطلعت عليه- من تناول أبعاد هذا البحث استخلاصاً من 
ألفية الحديث للحافظ العراقي» وإنما وجدت دراسات تناولت الموضوع 
بعمومه» فكان من أشهرها: 
.١‏ 'اختلاف المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث" لاأستاذ عبد الله 
شعبان علي» وقد طبعته دار الحديث عام 991١م؛‏ وقد اقتنيت هذا 
السّفر الماتع في طرحه؛ الثري بتطبيقاته» الشامل في مناقشاته» 
فاستفدت منه في الإلمام ببعض المسائل؛ وتصور النقاش فيهاء وكانت 
في غالبها تدور على رحى كلام الإمام العراقي تلميحاً أو تصريحأء 
فكأنه البذرة» والغراس المبارك؛ والنهر الماد. 
". '"القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين والأصوليين 
وأثرها في قبول الأحاديث أو ردها" للدكتورة أميرة الصاعديء طبعته 
مكتبة الرشد عام 5١٠٠٠مء‏ وهذا الكتاب من الكتب التي قرأتها منذ 
زمن» ولخصته لجودة تناوله للمسائل وتبويبهاء وعنونتها» وذكر 
التطبيقات» وأفدت منه حيناً. 
منهجية البحث: 
إن البحث منصب على إيضاح نقاط اختلاف الأصوليين مع المحدثين 
وتطبيقات ذلك» ليكون القارئ على تصور واضح فيما يتقاطع فيه الفريقان» 
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وما ينتج عن ذلكء ولذلك لم يكن همي في البحث الترجيح بين الأقوال» 
وللوصول إلى هدف البحث ارتسمت المنهجية على الترتيب التالي: 


١ 
3 
0 


0 


ذكر عنوان المسألة. 
بيان التصور العام للمسألة» ومحل النزاع فيها. 
إيراد نص التبصرة والتذكرة. 


: إيراد نص شرح الإمام العراقي للتبصرة والتذكرة. 


5. ذكر رأي الأصوليين مع الإشارة إلى الاختلاف مع المحدثين أو 
الوفاق. 
". ذكر أثر الاختلاف في هذه المسائل. 
خطة البحث: 
لقد قسمت البحث بعون الله وفضله إلى: 
.١‏ المقدمة. 
". المبحث الأول: التعريفات العلمية. 


. المبحث الثاني: المسائل الحديثية الخلافية بين الأصوليين والمحدثين 


في "التبصرة والتذكرة" وشرحها وأثر الخلاف. 


. الخاتمة والنتائج. 
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المبحث الأول: التعريفات العلمية: 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأصوليين. 
أ- تعريف علم أصول الفقه لغة واصطلاحا: 
اعتنى الأصوليون بتعريف علم أصول الفقه عناية بالغةً؛ فعرّفوه تعريفات 
شتَّىء فيها تنغ في العبارة» وتفاوات في القيود والمحترزات» لكن يجمع هذه 
التعريفات جميعا الدورانٌ حول معنى واحدٍ؛ هو: معرفة القواعد التي يتوصل يها 
إلى استنباط الفقه", وعرفه البيضاوي اصطلاحاً بأنه: 'معرفة دلائل الفقه إجمالأ» 
وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد” (© , 
ب- تعريف الأصولي: 
من تعريف أصول الفقه أَخِذْ تعريف الأصولي؛ وهو: مَن عَرّف القواعة 
لني يُتوصئّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية!). 
قال السيوطي في الكوكب الساطع: 
أدلة الفقه الأصول مُجْملكٌ وقيل معرفةٌمايدل لد 
وطرق استفادةٍ والمستفية << وعارف بها الأصوليٌ العتية 7). 
المطلب الثاني: تعريف المحدثين: 
أ- تعريف علم الحديث لغة واصطلاحا: 


الحديث لغة: 
هو الخبرء ويطلق على القليل والكثير» والمراد من الخبر ههنا: اللفظء 


سواءٌ أكان مركبًا أو غير 


(1) نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاويء تأليف 
عبدالرحيم الأسنوي ١/لاء‏ طبعة دار ابن حزم؛ 345١م.‏ 
(2) شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي : )51/١1(‏ طبعة العبيكان. 
(3) شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي 3/١‏ طبعة دار السلام» 
و > 
(4) انظر: المختصر في علم الأثرء للكافيجي: .)١١١(‏ 
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واصطلاحا: 

أولى تعاريف علم الحديث أنه: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى 
معرفة حال الراوي والمروي7". 
ب- تعريف المحدّث: 

المحدّث هو: مَن تَضَلّحَ في علم الحديث روايةٌ ودراية» وكان ما عَلِمَهُ 
من المنّة أكثر مما غاب عنة؛ لذلك اشترطوا في المحدث أن يكون ممن 
اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية؛ واطْلَعَ على كثير من الروايات» وعلى 
أحوال رواتهاء فجعلوه بذلك في مرتبة أرفعَ من مرتبة المسند". 
المطلب الثالث: تعريف المسائل الحديثية: 
أ- تعريف المسائل لغة واصطلاحا: 
المسائل لغة: جمع مسألة» وهي من السؤال؛ وهو الطلب7". 
واصطلاحا: مطلوبٌ خبري يُبِرَهنْ عنه في العلم بدليل)؛ وقد جرى عُرف 
العلماء في التصنيف على تقسيم قضايا كل فن أبواباء وتقسيم الأبواب 
فصولاء وتقسيم الفصول مباحثء وتقسيم المباحث مطالب» وتقسيم المطالب 
مسائل؛ فتكون المسألة هي آخِرَ منازل تقسيم الموضوعات؛ لتنتهي إلى 
الموضوع الجزئي الذي لا يأبَى القسمة» ويستعصي على التوزيع. 
وتأسيسا على هذا تكون المسائل الحديثية: طائفة من العلم تُعنَى بمعالجة فن 
الحديث المختص بتمييز المقبول من الأخبار من المردود. 


(1) شرح الكوكب المنير» لابن النجار الحنبلي : .)45/١(‏ 

(2) تحفة أهل الفكر في مصطلح أهل الأثر» للمباركفوري: (75). 

(3) انظر: تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري: (77/5١)؛‏ لسان العرب؛ لابن منظور: (7/ 
ك191), 

(4) التعريفات؛ للشريف الجرجاني: (755)؛ الكليات لأبي البقاء الكفوي: (651)» التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج: (١/5؟؛ »)١5‏ حاشية الجمل على شرح المنهج: (١/51؟)؛‏ وحاشية البجيرمي 
على الخطيب: (11/1), 
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المطلب الرايع: التعريف بالإمام العراقي!": 

هو الإمام أبو الفضل زين الدينء عبد الرحيم بن الحسيمن بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر بين إبراهيم الكردي الرازناتي الأصلء المهراني المصري الشافعي. 
ولد في الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة» 
في مصرء فأقبل على طلب العلم منذ نعومة أظفارهء فانشغل بطلب العلم 
تحت إشراف والدهء فحفظ القرآن وهو ابن ثمان سنوات»؛ ثم أولع بحب العلم 
وطلب الاستزادة منهء والتبحر فيهء فبدأ بطلب علم القراءات وأتمه على 
الشيخ تقي الدين الواسطيء ثم أقبل على الفقه وأصوله؛ فحفظ "التنبيه” وأكثر 
"الحاوي" في الفقه الشاقعي» وأخذ الأصول عن جمال الدين الإسنويء وشمس 
الدين ابن اللبان. 

إلى أن نصحة شيخه القاضي ابن جماعة بالتوجه إلى طلب علم الحديث؛ 
فأقبل عليه فأنفق فيه جمام زهنه» وأخلصه بوافر جهده وتدبره؛ فاستقبله بهمة 
قوية وعزيمة فتية» فأسعفه فيه قريحة متقدةء» وعقل راجح فاجتهد في 
تحصيله»؛ ورحل ابتغاء تدوينه وجمعه. 

وبعد رحلة طويلة من الطلب برز علم الحافظ العراقي» فانتقل من الاستفادة 
إلى الإفادة؛ فصنف التصانيف الجامعةء ووضع الكتب البديعة النافعة؛ ومنها: 
في الحديث الشريف: الأحاديث المخرّجة في الصحيحين التي تكلم فيها 
بضعف وانقطاعء والأربعون البلدانية» والأربعون التساعية» والباعث على 
الخلاص من حوادث القصّاصء والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في 


(1) انظر ترجمة الحافظ العراقي في: إنباء الغمر بأنباء العمرء للحافظ ابن حجر العسقلاني: 
رهلا -ه01)ء غاية النهاية في طيقات القراء: »)787-187/١(‏ الدليل الصافي على المنهل 
الشافي» لابن تغري بردي: »)5١05/1١(‏ النجوم الزاهرة؛ له: (17١/5؟)2‏ شذرتان الذهب» لابن 
العماد الحنبلي: (لا/هه-/اه)» الضوء اللامع» للسخاوي: (178-117/1/4)؛ التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» له: (؟/558-١٠57),‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: 
للسيوطي: »)750/١(‏ البدر الطالعء للشوكاني: 4/١(‏ 755-18), 
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تخريج ما في الإحياء من الأخبار» وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيدء 
وغيرها. 

وفي علوم الحديث: التبصرة والتذكرة وهي ألفيته الشهيرة في علوم الحديث» 
وسيكون لهذا البحث وقفة في التعريف بهاء والتقييد والإيضاح لما أطلق 
وأغلق من كتاب ابن الصلاحء وشرح الألفية» ونظم الاقتراح في علوم 
الخديث لابن دقيق العيد» وغيرها. 

وفي الجرح والتعديل: ترتيب من له ذكر بتجريح أو تعديل في بيان الوهم 
والإيهام لابن القطان» ذيل ميزان الاعتدال» رجال سنن الدارقطني سوى 
ترجمة ما في التهذيب» رجال صحيح ابن حبان سوى ما في التهذيب» 
وغيرها. 

وفي أصول الفقه: النجم الوهاج في نظم المنهاج للبيضاويء: نكت على 
المنهاج» وغيرها. 

وفي الفقه: تتمات المبهمات وهي استدراكات على كتاب المهمات» تكملة 
شرح المهذبء وغيرها. 

وفي الغريب: منظومة في غريب القرآن. 

وفي السيرة النبوية: الدرر السنية في نظم السيرة الزكية. 

وفي التراجم والمعاجم والمشيخات: ترجمة الإسنائي» ذيل ذيل أحمد بن أيبك 
الدمياطي على وفيات التَقلّة ذيل على ذيل العبر» ذيل مشيخة القاضي أبي 
الحرم القلانسي» وذيل وفيات الأعيان» وغيرها. 

عاش الحافظ العراقي عُسُرًا حافلا بالعطاء العلمي؛ تأليفا وتدريساء وإفتاء» 
وتربية وتخريجا للنابهين من طلاب العلم في عصره؛ إلى أن أتاه اليقين 
ووافته المنية في ليلة الأربعاء» اليوم الثامن من شعبان» سنة ست وثمائمائة 
من الهجرة؛ في مدينة القاهرة» ودفن بتربتها خارج باب البرقية. 
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المطلب الخامس: التعريف بألفية الحديث. وشرحها: (شرح التبصرة 
والتذكرة) للإمام العراقي: 
مر التصنيف في علوم الحديث - كغيره من العلوم الإنسانية - بمراحل 
طبيعية» تطوّر فيهاء استفتحت هذه .المراحل بإرهاصات النشأة» إلى استكمال 
المباحث» إلى النضج العلمي» ومر خلال هذه المراحل بأعلام كبار أثركؤةٌ 
بآرائهم؛ وَعَذُهُ بلبان أفكارهم؛ فبَدأ تدوين آرائهم مع رسالة الإمام الشافعي» 
ومر بعدمٍ من المحطّات البارزة التي مثلّها جهابذة المحدثين؛ من أمثال: 
الإمام أحمدء ويحيى بن معين؛ وابن المديني» والإمام البخاريء مرورا 
بالخطيب البغدادي الذي اكتملت عليه يديه مباحث قوانين توثيق الأخبارء 
نهاية بالإمام الجهبذ أبي عمرو ابن الصلاح الشهزوري» الذي جمع شتات 
هذا العلم» وقرب متباعدهء وذلل قصيه؛ ورتب مباحتّث فوضيع في هذه السبيل 
مقدمته التي غدت عمدة المصنفين في علوم الحديث من بعدهء حتئ إنه لا 
يكاد يخلو مصنف في علوم الحديث بعدها من الاستفادة منها. 
وكان الحافظ العراقي ممن اعتنى بمقدمة ابن الصلاح عناية بالغة» فشرحها 
ونظمها: : 
وخرج نظمُة المقّمة في ألفيّتِهِ الذائعة الصّّيتب في مجال الدرس الحديثي» 
0 'التبصرة والتذكرة: 
شتهرت منظومة العراقي في علوم الحديث بعدة أسماء؛ منها: ألفية الحديث» 
: ألفية العراقي في المصطلح» وإن لم يصرح مؤلفها باسم يحْصُها في 
لل بيه إلا أن أشار إلى تسميتها بصفتها؛ فقال في مقدمتها: 
شا صر للمتقري *** تر متهي والشئيد 
لكن أسعفتنا إجازة الحافظ العراقي لتلميذه النابه والإمام المحقق حزام 
الحدثين الحافظ ابن حجر باسم الألفية؛ فصرح العراقي في هذه الإجازة 
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باسمها؛ فقال: وقرأ علي الألفية المسماة ب.: التبصرة والتذكرة» من 
نظمي(0. 
وقد اعتنى العلماء بألفية الحافظ العراقي عناية كبيرة؛ فكثرت شروحها 
والتعليقات عليها؛ وكان من أهمٌ شروحها: الحافظ العراقي نفسه؛ فقد شرحها 
شرحين: كبير وصغيرء وشرحها ولده الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي» 
نكت الحافظ ابن حجر على الألفية» وشرح أبي الفداء إسماعيل إبراهيم بن 
عبد الله بن جماعة الكناني» ويعد أبسط شروحها وأهمها شرح الإمام 
السخاوي الموسوم ب: فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للإمام شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنه (؟5٠9ه).‏ 
المطلب السادس: التعريف بأهم أسباب مشاركة الأصوليين في علم الحديث: 
إن الناظر في كتاب شرح التبصرة والتذكرة للإمام العراقي خاصة 
وكتب المصطلح عامة يلحظ إيراد آراء بعض علماء أصول الفقه موافقة أو 
معارضة لآراء أهل الحديث» ويمكن عزو هذا التداخل» والمناقشة؛ وتقبلها 
عند المحدثين إلى عدة أمور: 1 
.١‏ يكثر في علماء أصول الفقه القدامى الاهتمام بالحديث بل وُجد فيهم 
محدثون حفاظ» وأذكر على سبيل المثال: 
كالإمام مالك والشافعي» ومحمد بن مفلح المقدسي» أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي» عبد الله بن علاء الدين العرياني. علي بن إسماعيل الأبياري من 
شيوخ ابن الحاجب؛ محمد بن عبد الله الصيرفي. ومحمد بن عبد الله الأبهري 
المالكي؛ عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامه. وسليمان بن خلف الباجي محمد 
بن علي المازري» محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي. 
ومحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الجد) والبيهقي ابن عبد البر ومحيي الدين 
يحيى بن شرف النووي. وأحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجرء 


(1) الجواهر والدرر للسخاوي: .)7071/١(‏ 


















وزكريا بن محمد الأنصاري؛ وغيرهم كثيرء وهذا الجمع بين هذين الفنين من 
أكبر أسباب ورود مناقشات أهل الأصول في كتب الحديث؛ فكان ذلك أمراً 
طبيعياً بل تجددت لهم نظرات في المسائل الحديثية» وزوايا تأمل قشيبة» لم 
تتحصل لمن تخصص بالحديث فقطء وما ذاك إلا لتنازع ذلك العلم الجامع 
عاملان: 
الأول: الأصول التي تعنى بمصادر التشريع؛ وما تحتج به وما لا يحتج؛ وما 
يمكن بناء الأحكام عليه والاستنباط منه ومالا يمكن. 
والثائي: هو الصنعة الحديثية التي تعنى بالنظر في الأسانيد والمتون»ء صحة 
وضعفاء فأثمر هذا التنازع غوراً جديداً عبقرياً في النظر الى المسائل» ولعل 
هذا سر من أسرار إبداع الإمام الشافعي في كتابه الأصول الماتع "الرسالة" 
الذي ولد من رحم التحديث» والرواية» ومختلف الحديث؛ قال الإمام النووي: 
"[يقصد باب التعارض والترجيح] من أهم الأنواع» ويضطر إلى معرفته 
جميع العلماء من الطوائف» وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى» 
فيوفق بينهماء وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه» 
والأصوليون الغواصون على المعاني" © . 
”. تداخل بعض مباحث علم أصول الفقه بمباحث مصطلح الحديث مما 
للنظر والفكر أثر جلي في استجلاب القاعدة أو استنطاق العقل؛ كمبحث 
الجرح والتعديل» فإن أهل الأصول يتحدثون عنه في صنعتهم في باب 
التعارض والترجيحء وكذلك ما يفيده حديث الآحاد» وقول الصحابي» 
وغيرها من المسائل والمباحث التي درسها أهل كل فنْ حسب مقتضيات 
بحثهم وأهداف تفعيدهم مع تقاطع بينهم وتجاذب صيحي أورث نضجاً 
للثمار العلمية المبحوثة عند الطرفين؛ قال العلأمةٌ ابن دقيق العيد - 


(1) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام السيوطي ؟/151: ط. المكتبة السلفية» مطبعة 
السعادة بمصر. 
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رحمه الله -في كلامه على حدٌ الحديث الصحيح: "اللفظ الأول ومداره 
بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي العدالة 
المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه؛ فمن لم يقبل المرسل 
منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداً. 

وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معللأء وفي هذين الشرطين نظر 

على مقتضى نظر الفقهاء؛ فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون 

الحديث لا تجري على أصول الفقهاء . 

وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده 

بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً ولو قيل في هذا 

الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً لأن 

من لا يشترط متل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف ومن 

شرط الحد: أن يكون حامعا مائعا* 20 

". بعض المسائل الحديثية هي وليدة التقدير العقلي» والخبرة العلمية» 

والتجريد الذهني مما يسمح بأن يدلي به ذووا الألباب والثهى؛ كتناول 
مسألة قبول الحديث المرسل أو عدمه؛ وكرواية المتبدع ويادة الثقة» 
وصحة سماع الراوي الذي ينسخ في حالة السماع أو عدم صحتهاء 
وأشباه ذلك» فإنها في كثير من حناياها خاضعة لصحيح العقل والتجريد 
لا ذات الصنعة الحديتية المحتاجة إلى إعمال الذهن -الذي عاش في 
كنف الكتاب والسنة- أكثر من كونها مختصة بأهل فن ما. 

المسائل الحديثية الخلافية بين الأصوليين والمحدثين في "التبصرة والتذكرة" 

وشرحها 

المسألة الأولى: ماهية الحديث المشهور: 


(1) الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح لابن 
دقيق العيده _ص7؛ طبعة شركة دار المشاريعء 5١٠٠ام.‏ 
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أولاً: تصوير المسألة: إن الحديث المشهور ما كان من الآحاد في 
الأصل؛ لأنه قصر عن صفة التواترء لكنه مع ذلك انتشرء فصار يتقله قوم لا 
يُتَوَهَمُ تواطؤهم على الكذب؛ وهم القرن الثاني بعد الصحابة رضي الله عنهم 
ومن بعدهم» فهل يكون بذلك قسما من الآحاد أو قسيما له؟ 
ثانياً: نص التبصرة والتذكرة: 
9 وما به مُطْلقاً الرّاوي انقرة *** فَهْوَ الْغَربُ وَابْنْ مَندة فَحَد 
0٠‏ بالإنفرَاد عن إِمَام يُجْمَعْ *** حَدِيثه إن عليه يب 
6١‏ من وَاحد وَافتينِ فالْعَِيُْ أوا *** قوق فَمَشهُور وكل هذ رأوا 
07 مه المتّحيْحَ وَالتعيف كُمَّ قا *** يَغْربْ مُطَلقا أو اسنتاداً فق 
ثالثاً: شرح التبصرة والتذكرة: 

' قال اببخ الصلاح: "الحديث الذي ينفرد به بعض الرواقه يوصف 
بالغريب» قال: وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكر فيه 
غيرة» إِمّا في متندء وإمّا في إسنادو'. وروينا عَنْ أبي عبد الله بن منده قال: 
الغريبُ من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههمًا من الأئمّد مسن يُجْمَعُ 
حديثُهُم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يُسمّى غريباًء فإذا روى عنهم رجلان» 
أو ثلاثةٌ واشتركوا يُسمَّى عزيزاًء فإذا روى الجماعةٌ عنهم حديثاء يُسَمّي 
مشهوراً» وهكذا قال محمد بن طاهر المقدسيٌ» وكأنّهُ أخذهُ من كلام ابن مَنْده. 

وقولي: (وَكُل قَدْ رأاء مِْهُ الصَحيْمَ وَالضتَعيف) أي: إن وصيف 
الحديث بكونه مشهوراًء أو عزيزأء أو غريباًء لا يُنافي الصّحَّ ولا الضعف» 
بل قد يكونٌ مشهوراً صحيحاء أو مشهوراً ضعيفاًء أو غريباً صحيحأء أو 
غريباً ضعيفء أو عزيزاً صحيحاًء أو عزيزاً ضعيفاً. ولم يذكر ابن الصلاح 


والغريب فقمل"( 0 


)0( شرح التبصرة والتذكرة جح لص االاس”الا, 
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وسأذكر رأني الأصوليين ونقولاتهم بعد أن أذكر النص الثاني من 
التبصرة والتذكرة وشرحها لارتباطه بما قبله. 
رابعاً: نص التبصرة والتذكرة: 
007 كذك المتشها' أِضاً شما *** لششهرة مطلقة 5 "َنِم 
4 من ملم الْحَدِيِث" والمقصئور *** على الْمْحَدَئينَ من مشهور 
هه». 'قُونه بَعْدَ الرتكوع شه" *** ومِنة ذُوا تَوائر سَنتفرَا 
05 فِي طَبَقَايِهِ كمئن 'من كدب" *** ففوق ميتي روه وَالْعَجَبا 
0 بِأنّ من واه لَلَْرَة ** * وَخصٌ بِالأمرِين فِيْمَا ذَكَرَْ 
8ه الشيْخ عن بَعْضيهم قلت بَلَى *** 'سَنْمُ الخقاف' وَابْنُ منْدةٍ إلى 
عَشرَتِهمْ "رفع اليَدَيْنِ تسبَا *** وتَيقُوًا عَنْ مِاقَة 'مَنْ كبا" 
خامساً: نص شرح التبصرة والتذكرة: 

ثم إن المشهور أيضاً ينقسمٌ باعتبار آخر إلى ما هو متواتر وإلى ما 
هو مشهورٌ غير متواتر. وقد ذكر المتواتر الفقهاءً والأصوليونَ وبعضٌ أهل 
الحديث. قال ابن الصلاح: 'وأهل الحديث لا يذكروتة باسمه الخاصّ المشعر 
بمعناهُ الخاصً» وإِن كان الخطيبُ قد ذكرهُ في كتابه " الكفاية " ففي كلامه ما 
يُشعر أنه انب فيه غير أهل الحديث". قلت: قد ذكره الحاكمُ وابن حزم وابن 
عبد البْر. وهو الخبرٌ الذي ينقلّة عددٌ يَحْصل العلْمٌ بصدقِهم ضترورة. وعبّرٌ 
عنه غير واحد بقوله: عددٌ يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولا بُدَ من وجود 
ذلك في رواتِه من أُوّله إلى منتهاك وإلى ذلك أشرت بقولي: (في طبقاتم)' 
)0 
سادساً: رأي الأصوليين مُقارتاً برأي المحدثين: 
لقد اتجه الأصوليون ثلاثة اتجاهات ©: 
(1) شرح االتبصرة والتذكرة للحافظ العراقي ج7١‏ ص١8.‏ 


(2) روضة الناظر: 7817/١‏ مؤسسة الريان الطبعة ؟ ٠»‏ والإحكام للآمدي ج؟1ص237 وإرشاد 
الفحول ج ١٠'ص78١»‏ كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي): .)١151(‏ 
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الاتجاه الأول: أن الحديث المشهور قسم من الآحادء وهو قول جماهير أهل 
الأصول؛ 

قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: 'فصل: [في حد الخبر وأقسامه] 
وحد الخبر: هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. 

وهو قسمان: تواتر وآحاد".(') قال الآمدي رحمه الله في الأحكام: 

اقرب فِي ذلك أن يُقَالَ حبَرُ الْآاحَاد مَا كَانَ مِن الأخبار عَيْرٌ منت إلى حد 
التوائر. 

وَهْوَ مُنْقَسيمُ: إِلَى مَا لَا يُفِيدُ الظّنّ أصنّاء وَهْوَ ما تَقَابَلَتَ فيه الاحَيِمَالَات على 
لاف ويل ما ييه قطن وطن مح لتو الالتيتقين الشكون على فاخ 
في النفس من غَيْرٍ قَطْع. فإ تقلهُ جَمَاعَةٌ تَزِيدُ عَلَى التلنَةِ والأربعَة مسي 
سُنتفِيضًا مَشَهُور”" ©؛ وقال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: 

اقيم الذّلث: الْمَشَهُون» وَهْوَ مَا اشتهر ولو في الَْرن الذَانِيء أو اثلث لِلَى 
حَد يَنَلهُ قات لا يُتَوَهَمُ تَوَاطُوَهُمْ علّى الكذب» ولَا يُْتبْرُ الشهرة بعد القرنين. 
هكذا قالت قال الْحَِيّة فَاعتبرُوا التَوَائْرَ في بَعْض طَبَقَاتِهِه وَهِي الطَبَقةٌ التي 
ته في القن الثاني أو الثالث فق فبيَُْ وبين اْسشنتفيض عُمُومْ وَخْصنُوصٌ 
من وَجْهِء لصيذقهما عَلَى مَا روَاه الَْانَةُ قصتاعداء ولَمْ يَتَوَائر' في القن الأول» 
ثم تواتر في أحد القرنين المذكورين» وانفرد الْسُنتَفِيض إِذَا لَم يَدتَهِ في أحَدِهِمًا 
لَى التوائر واتَفِراة المتشهور فيمَا روا لثنان فِي القن الأول كُمّ توَائرَ في 
الذَّنِي وَالذَّلثِ وَجَعَل الْجَصّاص الْمَشَهُور قِممًا من الْمْتَوَاتِرٍ وَوَافقَهُ جَمَاعَةٌ 
مِن أصنحاب الْحتَفيّة. وأمًا جُمْهُورهُم فَجَعَلُوهُ شَِيما للْمتَوَاتِرِ لَا مسا مه كما 
قت 


(1) روضة الناظر: 7417/١‏ مؤسسة الريان الطبعة 7 . 
(2) الإحكام للآمدي ج1كص١5.‏ 
(3) إرشاد الفحول ج ١اص78١.‏ 
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الاتجاه الثاني: أن الحديث المشهور قسيم للمتواتر والآحاد» وليس قسماً من 
أحدهماء وهو قول الحنفية؛ قال البزدوي رحمه الله في أصول البزدوي: 'باب 
المشهور من الأخبار: قال الشيخ الإمام: المشهور: ما كان من الأحاد في 
الأصل؛ ثم انتشر؛ فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب؛ وهم 
القرن الثاني بعد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم» وأولئتك قوم ثقات 
ائمة لا يتهمون؛ فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجَّةٌ من حُجَج 
الله تعالى؛ حتى قال الجصاص: إنه أحد قسمي المتواترء وقال عيسى بن 
أبان: إن المشهور من الأخبار يضلل جاحده ولا يكفر؛ مثل حديث المسح 
على الخفين وحديث الرجم وهو الصحيح عندنا؛ لأن المشهور بشهادة السلف 
صار حجة للعمل به كالمتواتر؛ فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى» 
وهو نسخ عندنا؛ وذلك مثل: زيادة الرجم والمسح على الخفين والتتابع في 
صيام كفارة اليمين؛ لكنه لما كان في الأصل من الآحاد ثبت به شبهة فسقط 
به علم اليقين ولم يستقم اعتباره في العمل فاعتبرناه في العلم" (0. 

وجاء فيه أيضاً: "باب تقسيم الخبر من طريق المعنى: وهو خمسة أقسام ما 
هو صدق لا شبهة فيه وهو خبر الرسول عليه السلام وذلك هو المتواتر منه 
وقسم فيه شبهة وهو المشهور وقسم محتمل ترجح جانب صدقه وهو ما مر 
من أخبار الآحاد وقسم محتمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما أوجب 
وقفه فلم يقم به الحجة وذلك مثل ما سبق من أنواع ما يسقط به خبر الواحد 
والقسم الخامس الخبر المطعون الذي رده السلف وأنكروه' . 

الاتجاه الثالث: أن الحديث المشهور منه ما هو متواترء ومنه ما هو آحاد» 


.3 
وهو رأي المحدثين” . 


(1) كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي): (؟5١)‏ 
(2) كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي): .)١11(‏ وانظر: أيضا المغني في أصول 
الفقه للخبازي: .)١51(‏ أصول السرخسي: (1١/5517؟):‏ وأصول الشاشي: (55؟). 
(3) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي ج7١‏ ص١4.‏ 
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أثر الاختلاف في المسألة الأولى: الحديث المشهور. 
آثار الاختلاف في هذه المسألة تظهر في أمرين: 
الأول: ما يفيده الحديث .المشهور: 
فعلى الاتجاه الأول القائل بأن الحديث المشهور قسم من الآأحاد؛ فإنه لا يفيد 
العلم مطلقاً إلا بقرينة. 
وعلى الاتجاه الثاني القائل بأن الحديث المشهور قسيم للمتواتر؛ فمنهم من 
جعله مفيداً علمّ طمانينة فهو عندهم دون المتواتر وفوق الآحاد؛ ومنهم من 
جعله مفيداً للعلم بطريق النظر والاستدلال. 
وعلى الاتجاه الثالث القائل بأن الحديث المشهور منه ما هو متواترء ومنه ما 
هو آحادء فإنه يفيد العلم إن كان متواترأء ويفيد الظن إن كان آحاداً. 
وعلى هذا الخلاف تبنى مسألة: هل يكفر جاحده أو لا؟ فما أوجب العلم كفر 
جاحده؛ وما أوجب علم طمأنينة أو ظناً فلا. 
الثاني: جواز نسخ المتواتر به أو عدمه: 
فعلى الاتجاه الأول فإن الحديث المشهور لا ينسخ المتواتر» لأنه يفيد الظن. 
وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء©. 
وعلى الاتجاه الثاني فإن الحديث المشهور ينسخ المتواتر سواء أفاد العلم 
اليقيني أو علم طمأنينة. وهذا رأي أهل الظاهر وبه أخذ الباجي© والقاضي 
أبو بكر والإمام الغزالي. 
وعلى الاتجاه الثالث فإن ما كان منه متواتراً نسخ المتواترء وما كان منه 
آحاداً لم ينسخه. 1 


(1) الإحكام للآمدي جاص55 2١‏ والمحصول للرازي ج”*ص777. 

(2) إحكام الفصول للباجي ص57 دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 556١م‏ 

(3) المستصفى ص١ 2٠١‏ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 6٠65ه‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 7١54١اه-‏ 
ام 
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قال الآمدي رحمه الله في الإحكام: 

ًا شنح الْمُتواتر مِثها بِالْاحَادء فَكَد اتَققُوا عَلَى جَوَازه عَقَلَا وَاختَلهُوا في 
وقوعه ستمْعاء فَأَبتَهُ دَاوك وأهل الظَاهِرٍ وتَقَاهُ الباقون. 

وقد احتَجٌ الثافون لذلك بالإِجماع وَالمَعتَى. 

ما الْبِجْمَاعٌ هَمَا روي عَنْ عْسََ بْن الْحَطّاب رَضيي الله عَنْهُ أَنْهُ قال: ' لَا 
تذغ كِتَاب ربا وَمئنّة ينا بقول امأو لَا نذري أصدقت أ عدبت " وَأَيْضتا ما 
روي عن على رتضيي اللّهُ عَنْهُ أنَُّ قل ' لَا مدع كِتَاب ينا ونه هنا بقَول 
أغرابي وال عَلَى عبيْه ". وَوَجْة الاحتجاج به أَنّهُمَا لم يَْمَا يحبر الواحد 
َم يَحْكُمَا به عَلَى الْقررآنء وما تبت من المثة توَائراء وكَانَ ذلك مُشمَهنًا فيما 
وَأمّا الْمَعْنَى فَهُوَ أن الْاحَاد ضتعيف والمتَوَاتِرَ أقُوَى منة؛ قَنَا يَقَعُ الْلُضْعَف في 
مَل الأقُوَى. ولقائل أن يقول: عَدَمْ قبُول خبّر الواحد فيما ذَِر لَا يَمنَعْ من 
قبُول خَبّر الواحد طلقا وذلك لأنّهُ نا ماع أن يَكُونَ امتتاغ قَبُولهِ لتم 
حُصول الظنْ بصيدقه. 

لهذا قال عَم" لا نري أصدقت أُمْ كَدَبَت " وقال عَلِيّ في الأغرابِي ما 
َال افيف يُسكن اقول بعتم قبول حبر لاجد مَعَ ما ْنا من كوان خَيّرٍ 
الْوَاحد حُجّة وَمَعَ ما بَيْاهُ من جواز تخصيص التَوَاثّر بِالْآحَاد. وَمَا ذَكَرُوهُ 
مِن المَعْنَى فَهُوَ بَاطِلّ بالُخصيص عَلَى ما ستببق. 

يف وإِنّهُ ون كَانَ أضنعف من الْمتَوَاتِرِ من جهّة كونيه آحاذا إِنَا أنه أفُوَى مِن 
الْمْتوَائِرِ من جهّة كوّئِهِ خاصنًا وَالْمتَوَاتُ عَامَا. وَالظّنُ الحاصيل مِن الْخاص 
إِذَا كَانَ آحَادًا أقَوَى مِن الظَّنَ الحاصيل من الْعَامّ المُتوار ؛ لأنّ تطريق 
الضتّعف إلى لولح من جيه كنيه ولصمل عْلَطِهِء وتطرئق الضتّْف إِلَى الْعَامٍ 
من جهة تخصييصيهِ وَاحتّمال إِرادةٍ بَعض ما ذل عَلَيْهِ ون ) ابض وَاحْيّمال 
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طرق النُخصيص إِلَى الَْامٌ - أَكثَرُ من تَطرق الْخطا وَالكَذب إلى العذل» 
َكَانَ الظّنٌ الْسُستََادُ من حَبَرٍ الوَاجد أفُوى. 

وَأمًا المُتُون فَقَدِ احتَجُوا بالثقل والمَعتى. 

أمّا الل فين وَجْهَين: 

الأّل: أن وُجُوب التَرَجُّه إِلَى بَيتِ المقدس كان بالمئة الْمُتوائرة ؛ أنه َم 
يُوجَذ في الْكِتَاب ما يدل عله ون أهل قُبَاءِ كَانُوا يُصنُونَ إِلَى بَيت امقيس 
بناء عَلَى السنَةٍ الْمُتَوَائرة قلَمّا شيخ «جَاءَهُمْ متَادِي رمئول اللَّهِ صلّى الله 
َيِه وَسلُم َال لَهُمْ: (إنْ القبَةَ قذ حولت» ) فَاسَدَارُوا بخبّرهء وَالذِيُ صلّى 
له عل َم م ينك عَم دل على الجرا. 

الاني: أن الدبِيَ صلَّى اللّهُ لولم كان يُنَفِدُ الآحَاد إِلَى أطراف الْبلَاد , لتتليغ 
ا ولونا كوول خَيْن , الواحد في ذلك لَمَا كَانَ قبُونُهُ وَاجبّا. وأمًا 
المَحْتى فَمِن وَجهين 

الأول: أنه 5 أَحَدُ ايان فَكَانَ ال أب يحبر الو أحدٍ , كالُخصيص. 

الذانِي: أن تخ القرآن بِحَبّر الواحيد جا على ما سيّأِي بيئك فتسنخ المسّةٍ 
الْمتَوَاِرَة به أولّى. 

ولقائل أن يقُول: أَمَا قِصنّةُ أهل قَبَاءِ فين أغبر الْآحَادء ولا سَلُمُ مُبُوت مثل 
هدو اده ب يف ونه َمل أن يكُون قد اقترن بقوله قرائن أوتجيح الل 
بصيثقه من قُربِهمْ من سَئجد رمئول له صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَسسمَاعِهمْ 
لضجّة الخلق فِي ذلك فَكَانَ نَازِنًا منزلة الْحَبّر المتوائر. وما فيد الآحادٍ 
لتإليغ فَإنَما يَجُونُ فيما يبل فيه حب الَاحد وما لا لا وما ذَكَرُوهُ من المَعنَى 
الأول فَحَاصِلَة يَرْجعْ إِلَى قيّاس الخ عَلَى التخصيصء وَمْوَ إِنْمَا فيد في 
امور الظَنيّة قم قَاُوا: إِنَ ما نَحنُ فيه من هذا القبيل. كيف والقرق حَاصيل» 
ولك أن المع رفغ لما قبت يخِلافء التْصيص عَلَى مَا سبق معرقُه َم 
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سة] 


قالوا: أنه إذَا قبل حَبَرُ الوَاحيد فيمًا نا يَعتَضِْي القع لما تَبْت؛ يُقَبلَ في رفع ما 
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قبت . 
وَأَما المتَى الثَّانِي: قلَا نسَلّمُ صيحّة تنخ الْقُرآن بحب الوَاحد عَلَى ما يَأتِي" 
2 

المسألة الثانية: ما يفيده خبر الواحد: 
أولاً. تصوير المسألة: إذا تقوى خبر الواحد بغيره أفاد العلم النظري» ومن 
الأدلة والقرائن التي يتقوى خبر الواحد ليفيد العلم أن تتلقاه الأمة بالقبول» أو 
أن ينعقد الإجماع على العمل بمقتضاه؛ فإن إجماع الأمة معصوم من 
الخطأ. 
ومن القرائن التي يتقوى بها خبر الواحد أيضا أن يخرجه الشيخان في 
الصحيحين؛ لتلقي الأمة إياهما بالقبول» قال بهذا الحافظ أبو عمرو بن 
الصلاحء ونازع فيه النوويء وأيده الشيخ أحمد شاكر("). 
فإذا ورد خبر الواحد صحيحا على وفق قواعد أصول الحديث» ولم يتقو 
بغيره من الأدلة التي ترفع إلى درجة ما يفيد العلم بمضمونهء فهذا الذي وقع 
الخلاف فيما يفيده» وهو موضوع هذه المسألة. 
ثانياً: نص التبصرة والتذكرة في القرائن التي يفيد بها خبر الواحد العلم 
اليقيني: 
النص الأول: 
4 '. وتبالصتَحيْح والضتّعيف قصئُوا *** في ظاهِرٍ لا القَطْعء وَالمُعتمَهُ 
5 إِسْنَاكُنَا عَنْ حُكُمنا على سند *** بِأنّهُ أصَح مُطلقء وقد 
5. خاض به قَومُ فقيل مَالاكُ *** عن نَافِع ما رَرآهٌ الثاميكُ 
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جا ص55 ١-لا5 1١49-1 54-١‏ 
(2) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: .)١(‏ وانظره مفصلاً في القواعد والمسائل 


الحديثية المختلف فيها بين المحدثين والأصوليين وأثرها في قبول الأحاديث أو ردها للدكتورة 
أميرة الصاعدي؛ 7/ا-81» ط, مكتبة الرشد» ٠١5‏ ؟م. 
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17 . ملآ وَآخثّر حَيْثْ عَنْه يُميدُ *** الشافِعي قلّت: وَعَنهُ أَحْمَهُ 
ثالثاً: نص شرح التبصرة والتذكرة: 
"أي: حيث قال أهل الحديث: هذا حديث صحيحٌ» فمرادُهُم فيما ظهر لنا عملاً 
بظاهر الإسناد» لا أَنهُ مقطوعٌ بصحيّه في نفس الأمرء لجواز الخطأ والنسيان 
على الثقيء هذا هو الصحيحٌ الذي عليه أكثرٌ أهل العلمء خلافاً لمّنْ قال: إِنّ 
خب الواحد يوجبُ العلمَ الظاهرء كحسين بن علي الكرابيسيّ وغيره. وحكاه 
ابن الصباغ في ' العْدَةِ " عن قوم من أصحاب الحديث. قال القاضيي أبو بكرٍ 
الباقلاني: 'إنُ قول مَنْ لم يُحَصّل علمَّ هذا الباب"» انتهى. نعم ... إن أخرجَة 
الشيخان أو أحدضًا فاختار ابن الصلاح القطع بصحتهء وخالقة المحققون - 
كما سيأتي - وكذا قونّهم: هذا حديث ضعيف فمراذهم أنه لم يظهر' لنا فيه 
شروطٌ الصحةء لا أنْهُ كَذِب في نفس الأمرء لجواز صيذق الكاذب» وإصابة 
مَنْ هو كثير الخطأ. )0 
وسأذكر رأي الأصوليين بعد أن أذكر النص الثاني من التبصرة والتذكرة 
وشرحها لارتباطه بما قبله. 
رابعاً: نص التبصرة والتذكرة: 
النص الثاني: حَكُمُ الصّحِيْحَيْنء والتَعليّق: 
٠ 4‏ وَاقطَعْ يصيحّة لما قذ أنقدا *** ذا لَك وقيل ظنا ولدَى 
4١‏ ير عَرَاهُ (النووئ) *** وفي الصتّحيح بَعْضُ شيء هذ روئ 
.م مُضَعَفاً وَلَهُمَا بلا مت *** أثنيًا قن يَجَزِمْ فَصَحّح» أو ورد 
4. مُمرضا قلاء ولكن يي *** بصيحّة الأصل لَه ك (يُذْكر) 
كائنا اد شرح التبطرة ولالرعة” 

"أي: ما أسندهٌ البخاريُ ومسلمٌ يريد رويَاهُ بإسنادهمًا المتصلء فهو 
مقطوعٌ بصحتّهء كذا قال ابن الصلاحء قال: 'والعلمٌ اليقيني النظريُ واقمٌ بهء 


(1) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي: .)٠١5-١١5/١1(‏ 
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خلافاً لقول من تَفى ذلك مُحتَجَاً بأنّهُ لا يفيه في أصنله إلا الظنٌ وإِنّما تلقن 
الأمةٌ بالقبول؛ لأَنّهُ يجب عليهم العمل بالظن» والظنٌ قد يُخْطِئمْ قال: وقد كنت 
أمِيل إلى هذاء وأحسَبهُ قويّاه ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أُوَلاً هو 
الصحيحٌُ؛ لأنّ ظَنٌ مَنْ هو معصومٌ من الخطأ لا يُحَطِئ والأمةٌ بإجماعها 
معْصبؤمَة م التملاة ... إلى آخر كلامه. وقد سبقة إلى نحو ذلك محمد بن 
طاهر المقدسي» وأبو نصرٍ عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف. قال 
النووي: 'وخالف ابنَ الصلاح المحققونَ والأكثرون» فقالوا: يفيدُ الظنٌ ما لم 
يتواتر” 

وقولة: (ظناً) منصوب بفعل محذوف» أي: يفي ظداً. وقولة: (بعض 
شيء)ء إشارةٌ إلى تقليل ما 9000 أحاديث الصحيحين. 

ولمّا ذكر ابن الصلاح: أن ما أسنداهُ مقطوعٌ بصحتّه. قال: سوى 
أحررقب يسيروء تكلم عليها بعضُ أهل النقدء كالدارقطنيّ وغيره» وهي معروفةٌ 
عند أهل الشأن. أنتهى. وروينا عن محمد بن طاهرٍ المقدسي» ومن خظد 
تقلت قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميديً يبغداد يقول: قال 
آنا ألو متعبو بن حرم وما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل 
مخرجاً إلا حديتين. لكل واحد منهُما حديث» نَم عليه في تخريجه الوَهُمٌ مع 
إتقانهمًا وحفظهمًا وصحة معرفتهماء فذكر من عند البخاريّ حديث شريك» 

عن أنس في الإسراءء أنهُ قبل أن يُوحَى إليده وفيه شق تئر" (0. 
سادساً: رأي الأصوليين مُقارئاً برأي المحدثين: 

للأصوليين فيما يفيده خبر الواحد المجرد عن القرائن قولان © 

القول الأول: أنه يفيد العلم بنفسه - إن تحققت فيه الشروط العامة-» 
وإن تجرد عن القرائن؛ وهو رأي بعض الأصوليين كالظاهرية» وروايات 


(1) شرح التبصرة والتذكرة للحاقظ العراقي: (175-111/1). 
(2) الإحكام للآمدي ج7 ص77 إرشاد الفحول ج١‏ ص5؟١.‏ 
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منسوبة إلى الإمام مالك وأحمدء وهو رأي أكثر المحدثين كما رأينا في شرح 
التبصرة والتذكرة؛ قال الآمدي رحمه الله في الأجكام: 

"الصَئالَةٌ الأولى الواحد الْعَدل إذَا أخبَر بخبّرٍ هل يُفِيدُ حَبَرهُ العلم] 

الْصََلَةٌ الأُولَى: 

اخْتَلهُوا في الواحد العدل. إذَا أَخبَرَ بخبّرء هل يُفيد حَبَره لعل هَذَهَبْ 
فوم إلى أنه يفي الْعلْمَ كم اختظف هَؤْناء. ١‏ 

ْم من قَال: نه يفيه العم َعتَى الظّن لَا بَعتى اليقين إن العم قد 
يلق وثرلا به لظ كما في َل معَى؛ (فإن عَلِمتَمُوَمُنَ مُومِتاتي) أي: 

وَمِنْهُمْ مَنْ قال: إِنَهُ يد العم اليقينِي من عَيْرٍ قري لَكِن من هَولَاء مَنْ 
َال ذلك مُطَرِدٌ في حَبْرِ كل واحدء كَبَعْض أهل الظَّاهِرٍ وَهْوَ مَذْهَبْ أَحْمَد بن 
حَنبل فِي إحدى الروايتينِ عنة. 

وَمنْهُمْ مَن قال: إِنْمَا يوج ذلك فِي بَعْضٍ أَحبَارٍ الاحاد لا فِي الكل وإلَيْه 
ذَهَبّ بَعْضُ أُصحَاب الحَديث. 

وَمِنْهُمْ من قال: إِنَهُ يُِيدُ العم إِذَا اقترتت به قريتة» كَالنَظامٍ وَمَنْ تَابَعَهُ 
فِي مَقَالَيَهِ. 

َدعَب البَافُون إِلَى أنه نا يُفِيد العم اليقيني مُطلقاء ا بقَرِيَةٍ وا بعيْرٍ 

َالْمْخَارُ حصئول العم يخبره ذا لحتقت احتفت به القرّائن. 

ويُمتيْع م ذلك عَلدَةَ ون القرائن» وإِن ] كَانَ نا يَتَيِعُ خرق الْعَادَة بأن يَخلق 
الله مَعَالَى لَنَا العم بحَبَرِه من غَيْرٍ قريتّة 0 


(1) الإحكام للآمدي ج؟ ص”7"ء وانظر شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي ج1١‏ ص5١٠2‏ 
١‏ وما بعدها. 
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القول الثاني: أنه يفيد الظن إن تحققت فيه الشروط العامة وتجرد عن 
القرائن» وهو رأي جماهير الأصوليين؛ قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد 
الفحول: 
"اقم الثاني : الآحاذ: 
وَهْوَ حَبّرٌ لَا يُفِيدُ بنفسه العلم سواء كان لا يفيد أصدنّاء أو يُفِيدُهُ بالقَرَائن 
الْحَارجَةِ عَنَه فلا واميطة بَيْنَ المتَوَاتِرٍ وَالْحَادِء وَهَذَا قول الْجُمْهُور. 
ركنا تكله يذ بكن: و حير الكو يذ بش لطر ركه لدم 
في كتّاب "الأحكام" ض.ّ دار الظَّامِرِيَ» وَالْحُمَيْنَ بن علي الكر 956 
والحارث المحاسبي. قال: وبه نقول. 
وحكاه ابن خويزمنداد عَنْ مالك بْنِ نس واختّارة وأطّال فِي تقريرد» 
تقل الشيْخ في 'لتِصيرة" عن بَعْض أهل الحَديث أن منهَا ما يُوجب العم 
كَحَدِيث مَالش عَنْ نافع عن ابْن عْسَ وما أشبَهة. وَحَكَى صَاحِبْ 'المَصابر” 
عَن أبي بكر الْقفال أنه يُوجِبُ الْعلْمَ الظّاهِر. 
أثر الخلاف في المسألة الثانية: 
مسألة ما يفيده خبر الواحد 
يظهر أثر الاختلاف في هذه المسألة في أمرين ©: 
الأول: حكم تكفير منكر خير الواحد: 
فعلى القول الأول الذي يرى أن خبر الواحد يفيد العلم بنفسه -إن 
تحققت فيه الشروط العامة- وإن تجرد من القرائن فمنكره كافرء وهو رواية 


(1) إرشاد الفحول ج١‏ ص4؟١.‏ 

(2) التحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي المتوفى (885)ه مكتبة الرشد الطبعة الأولى 
0ه التقرير والتحبير لابن أمير حاج المتوفى(ة!481ه) ج؟"ص6 دار الكتب العلمية 
الطبعة الثانية ٠54١ه‏ والإحكام لابن حزمء ج١اص5١١‏ مختصر التحرير شرح الكوكب 
المنيرلابن النجار الحنبلي (9177)ه جاص57امكتبة العبيكان الطبعة الثانية414 ١ه‏ إرشاد 
الفجول ج١١‏ ص75١.ء‏ أنظر القواعد والمسائل الحديثية للدكتورة أميرة الصاعدي 85-47. 
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عن الإمام أحمد”» وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية» وهو 
مذهب الظاهرية. ونقل عن إسحاق بن راهويه © وعلى القول الثاني الذي 
يرى أن خبر الواحد يفيد الظن إن تجرد عن القرائن فمنكره ليس كافراً. وهو 
قول عامة العلماء من المالكية والشافعية والحنفية©. 
الثاني: قبول خبر الواحد في العقائد أو عدم قبوله: 

فعلى القول الأول فإن خبر الواحد مقبول في العقائد؛ فيحتج بهء ويعمل 
به. وهو قول الحنابلة وبعض العلماء وعلى القول الثاني: فإنه لا يحتج به 
في إثبات العقائد.وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل» حَكاهُ المَاوَردِيُ عن 
الْأْصمٌ وَابْن عَليّة© وجمهور العلماء. ْ 

أما الفروع الفقهية في الاحتجاح بخبر الواحد ووجوب العمل به فمحل 
إجماع. 

المسألة الثالثة: الاحتجاج بالحديث المرسل: 

أولاً: تصوير المسألة: الحديث المرسل هو الحديث الذي يضيفه التابعي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن هذه الإضافة مما يقطع الناظر بفقدان 
حلقة منهاء بفقد الصلة بين التابعي والرسول صلى الله عليه وسلم؛ لهذا وقع 
الاختلاف بين المحدثين والأصوليين في الاحتجاج بالحديث المرسل. 


ثانياً: نص التبصرة والتذكرة: 
٠‏ مرفوعٌ تابع على المشهور *** مُرسل أو فيه بالكبير 


(1) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ج١١‏ ص5٠‏ "٠مؤسسة‏ الريان الطبعة الثانية 
4ه 

(2) التحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي المتوفى (885)ه مكتبة الرشد الطبعة الأولى 
ها 

(3) التقرير والتحبير لابن أمير حاج المتوفى(41/5/ه) جاص6١/7ادار‏ الكتب العلمية الطبعة الثانية 
0 ١ه‏ والإحكام لابن حزمء ج١1‏ ص9١١‏ 

(4) مختصر التحرير شرح الكوكب المنيرلاين النجار الحنبلي (5717)ه جاص؟5امكتبة 
العبيكان الطبعة الثانية/141 1ه 

(5) إرشاد الفحول ج١١‏ ص5١‏ 
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١‏ أو سَقْطُ راو مه ذو أقوال *** والأول الأكثر في استعمال 
. واحدّجٌ مالك كذا ال زه *** وتابعوهما به ودائوا 

17. وردَهُ جماهرٌ الثقاد *** للجهل بالمتاقط في الإسناد 

4. وصاحبٌ التمهيد عنهم تقله *** ومسلمٌ صَشن الكتاب أصلة 
5. لكن إذا صم لنا مَخْرَجُهُ *** بِسَنتد أو مُرسل يُخْرِجُةُ 

5. من ليس يروي عن رجال الأول *** تَقبلُهُ قلّت: الشيخ لم يُقصّل 
؟. والشافعيُ بالكبار قيّدا *** وَمَنْ روى عن الثقات أَبَدَا 

. وَمَنْ إذا شارك أهل الحفظ *** واقَقهم إلا بنقص لفظٍ 

4. فإن يَكْل: فالمستة المعتمّةُ *** قَقل: دليلان به يُعْنَضَهُ 
.٠‏ ورسموا مُتقطعًا عن رَجل *** وفي الأصول نَعْنّهُ بالمرسّل 
١‏ أما الذي أرسلّةُ الصحابئ *** فَحْكْمُهُ الوصل على الصتّواب 


ثالثاً: نص شرح التبصرة والتذكرة: 

"اختلف العلماءٌ في الاحتجاج بالمرسل» فذهب مالك بن أنس وأبو 
حنيفة النعمان بن ثابت وأتباعهُما في طائفة إلى الاحتجاج به؛ فقولة: 
(وتابعُوهما) أي: التابعون لهماء (ودانوا) أي: جعلّوهُ ديناً يدينون به» وذهب 
أكثر أهل الحديث إلى أنّ المرسل ضعيف لا يحتججٌ به. وحكاه ابن عبد البرٌ 
في مقدمة " التمهيد " عن جماعةٍ من أصحاب الحديث. وقال مسلمٌ في صَدرٍ 
كتابه ' الصحيح ": 'المرسل في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحُجّة'. هكذا أطلق ابن الصلاح نقلّهُ عن مسلم. ومسلمٌ إنما ذكرةٌ في أثناء 
كلام حَصنمِه الذي رد عليه اشتراط ثبوت اللقاء» فقال: 'فإن قال: قُلتُهُ لأني 
وَجَات رواة الأخبار قديماً وحديثا يروي أُحدهُم عن الآخر الحديث» ولمًا 
يُحاينْه وما ستمِع منه شيئاً قل فلمّا رأْيتُهُم استجازوا رواية الحديث بَينهُم 
هكذا على الإرسال مِن عَيْرٍ سماع والمرسل من الروايات في أصل قولناء 
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وقول اهل العلوبالأضار» لين يحجة لحتوت ت لما وصفت من العلّةَ إلى البحث 
عن سماع راوي كل خبر عن راويه: إلى آخر كلامه". فهذا كما تراهُ حكاهُ 
على لسان حَصِنْمهء ولكنّة لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلام كان كأنّهُ 
قائل بهء فلهذا نسبّة ابن الصلاح إليه. 

وقوثّة: (للجهل بالساقط): هو تعليل لردٌ المرسلء وذلك أنه تقدمّ أنّ من 
شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله. والمرسل سقط منه رجل لا نعلّمُ حالّه. 
فعدمٌ معرفة عدالة بعض رواتِهء وإن اتفق أن الذي أرسلّهُ كان لا يروي إلا 
عن ثقة» فالتوثيق في الرجل المبهم غير كافيء كما سيأتي إن شاءً الله تعالى” 
0 
كن إذا صَح لَنَا مَخْرَجُة *** بِسُنتمٍ أو مُرسل يُخْرِج 
سن لَيْسَّ يروي عَنْ رجال الأول *** تبك قلت: الشيْخ لم يُقصل 
والشافِعي بالكّار يدا *** وَمَن روى عَن الثقات بدا 
وَسَنْ إذا شارك أهل الحفظ *** وَافَقَهُمْ إلا بتقص لفظ 
هذا استدرالك؛ لكون المرسل يُحتجُ به إذا أسن من وجهٍ آخرء أو أرسلّةُ مَنْ 
أخذّ العلمَ عن غير رجال المُرسيل الأول. 
وقولّة: (نقبلة)» هو مجزومٌ جواب للشرط على مذهب الكوفيين والأخفش 
كقول الشاعر: 
وإِذَا تصيك مُصِيبَةٌ فاصبر' لَهَا *** وإذا تصبيك حَصَاصَةٌ فتجَمّل 
وقول قلت الشيخ» إلى آخر الأبياتث الأربعة» من الزوائد على ابن الصلاح» 
وهو اعتراض عليه في حكايتهِ لكلام الشافعيّ - رضي الله عنه - قال ابن 
الصلاح اعلم أن حكمّ المرسل حكمٌ الحديث الضعيفء إلا أن يصع مخرجة 
بمجيئه من وجه آخر» كما سبق بيائُ في نوع الحسنء والذي ذكر أَنَهُ سبق 
أنه حكى هناك نص الشافعي في مراسيل التابعين أَنَهُ يبل منها المرسل الذي 


(1) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي: (1١/07-70؟).‏ 
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جاءَ نحوهُ مسندأء وكذلك لو وافقَةُ مرسل آخرْ أرسلّة مَنْ أخدَ العلمّ عن غير 
رجال التابعيّ الأول في كلام لهُ ذكرَ فيه وجوهاً من الاستدلال على صحةٍ 
مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر» أنتهى كلامُ أبن الصلاح. 

ووجة الاعتراض عليه أَنَهُ أطلق القول عن الشافعي بأنَّهُ يقبل مطلق المرسل 
إذا تأكدَ بما ذكرٌ الشافعي» والشافعي إنَما يقبل مراسيل كيار التابعين» إذا 
تأكدت مع وجود الشرطين المذكورين في كلاميء كما نص عليه في كتاب 
الرسالة وممَّنْ روى كلام الشافعيّ كذلك أبو بكر الخطيبُ في الكفاية» وأبو 
بكر البيهقي في المدخل بإسناتيهما الصحيحين إليه؛ أَنَهُ قال والمنقطعٌ مختيف 
فمَنْ شاه أصحاب رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ - من التابعينَ فحت 
حديثاً منقطعاً عن النبيّ - صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ - اعثير عليه بأمُورء منها أن 
يُنظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شَرِكَة فيه الحقَاظٌ المأمونون فأسندوة إلى 
رسول الله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -» بمثل معنى ما روي؛ كانت هذه دلالةً 
على صحة ما قبل عنه وحفظة وإن انفرد بإرسال حديث لم يُشركة فيه مَنْ 
يُسيدُ قبل ما ينفرد به من ذلك ويُعتِبرٌ عليه بأن يُنظر هل يوافعٌةُ مُرّميل غيرة 
مس قل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن ود ذلك كانت دلالة 
ُقوئي له مرسلهء وهي أضعف من الأولى» وإن لم يُوجذ ذلك نظرٌ إلى بعض 
مايروى عن يعض لناب لني - صل الله عليه سم - قولاً له» فإن 
وجد ما يوافق ما روى عن رسول الله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - كانت في 
هذا دلالةٌ على أَنّهُ لم يأخذ مرسلّة إلا عن أصل يصمح إن شاء الله تعالى» 
وكذلك إن وّجِدَ عوامٌ من أهل العلم يُقتَونَ بمثل معنى ما روي عن رسول الله 
- صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. موعن طبه يل يكون لذأ مق مل روي ننه 
لم يُسَمٌّ مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية عنه فيُستدل بذلك على صحيَه فيما 
روى عنه ويكونٌ إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديثه لم يخالفة» فإن خالفة 
بأن وجد حديئةُ أنقص» كانت في هذه دلائل على صحة مَخْرَجٍ حديثه ومتى 


537 


خالف ما وصفت أضتر بحديثه» حتى لا يسَعَ أحداً قبول مُرسَلِهِ قال وإذا 
وُجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسلّةُ ثم قال فأما 
من بعد كبار التابعين» فلا أعلمٌ واحداً يُقبَل مرسئة لأمورٍ أحذها أنْهُم أشذ 
تَجَوزاً فيمن يَروُونَ عنه والآحَرٌ أَنهمٌ وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لمْتعق 
مَخْرّجه والآحَرُ كثرةٌ الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالةٌ كان أَمْمَنَ للوهم 
وطتَعْف من يُقبل عنه قال البيهقيٌ وقول الشافعي أحيبنًا أن نقبلَ مرسلّة أراد 
به اخترناء انتهى. 

فقولي: 'وَسَنْ روى عَن الثقات أبداً" أي: إذا أرسل وسمّى مَنْ أرسّل عنه لم 
يسم إلا ثقة» فيكون المرادُ ومَنْ روى ما أرمسلُّ عن الثقات ويحتمل ومن 
روى مطلقاً عن الثقات المراسيل وغيرها وعبارة الشافعيّ محتملّةٌ للأمريْن 
فليحمل النَظم على أرجح محمَئْ كلام الشافعي' - رضي الله عنه -. 

إن يُقل: فَالسْمتدُ المعتّمَدُ *** فَقّل: ذليلان به يَْتَضْيُ 

أي: فإن قيل: قولكم يُقبل المرسل إذا جاءَ مسنداً مِنْ وجه آخر» لا حاجة 
حينئذ إلى المرسلء بل الاعتمادُ حينئذ على الحديث المُستَد. والجواب أَنَهُ 
بالمستد تبيّنا صحة المرسل» وصارا دليلين يُرَجَّحُ بهما عند معارضة دليل 
واحد. 

فقَولهُ: 'به', أي: بالمُستّد يعتضدُ المرسل. 

.٠‏ ورسموا مُْقطعًا عن رّجل *** وفي الأصول تَعْنهُ بالمرسّل 

أي: إذا قيل في إسناد عن رجلء أو عن شيخ؛ ونحو ذلك فقال الحاكمٌ لا 
نس برساك < ل متظلما ركذا كل إل اقطان في و1 راق الوق 
والإيهام ": إِنَهُ منقطع. وفي ' البرهان ' لإمام الحرمين قَال: وقول الراوي: 
أَخبْرتِي رجلء أو عدل موثوق بده من المرسل أيضاً. قَالَ: وكَدَلِكَ كنب 
رول الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ - التي لم يُسَمّ حاملها. وفي "المحصول": 
أنّ الراوي إذا سمّى الأصل باسم لا يُعرف بهء فهو كالمرسل. قلت: وفي 
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كلام غير واحد من أهل الحديث؛ أُنَّهُ متصلّ ف إسناده مجهول. وحكاءٌ 
الرشيد العَطَّارُ في " الغرر المجموعة" عن الأكثرين» واختارةٌ شيخنا الحافظ 
أبو سعيد العلائي في كتاب * جامع التحصيل" . 
0١‏ أمّا الذي أرسلّةُ الصحابئ *** فَحْكْمّهُ الوصئل على الصتّواب 
أي: أمّا مراسيل الصحابة فحكمُها حكمٌ الموصول. قال ابن الصلاح: ثم إنا لم 
نع في أنواع المرسل» ونحوه؛ ما يسمّى في أصول الفِقه: مرسل الصحابي. 
مثل ما يرويه ابن عبّاسء وغيرُ من أحدات الصحابة عن رسول الله - صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسلمَ -» ولم يسمثوة من لأنّ ذلك في حكم الموصول المستّد؛ لأنّ 
روايتَهُم عن الصحابة» والجهالةٌ بالصحابيَ غيرٌ قادحة؛ لأنٌ الصحابة كلَّهُم 
عدول. قلت: قولَّةُ: لأنّ روايتهم عن الصحابةء فيه نظر". والصوابٌ أن يُقَالَ: 
لأنّ غالب روايتهم» إذ قد سمعّ جماعةٌ من الصحابة من بعض التابعين. 
0 ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغرء أن ابنَ عباس». 
قيّة بقيّة العبادلة روا عن كعب الأحبار» وهو من التابعين» وروى كعبٌ أيضاً 
عن 056 ولم يذكر ابن الصلاح خلافاً في مرسل الصحابي» وفي بعضٍ 
كب الأصول لاحنفية أنه لا خلاف في الاحتجاج به؛ وليس بجيّد؛ فقد قال 
الأستلاً أبو إسحاق الاسفرايني: إِنَهُ لا يحتجٌ به» والصواب ما تقته؟ (1). 


رابعاً: رأي الأصوليين مقارتاً برأي المحدثين: 
للأصوليين في الاحتجاج بالحديث المرسل ثلاثة أقوال©: 


(1) شرح التيصرة ج١‏ ص97١5-7١5,‏ 

(2) الإحكام للآمدي ج7١‏ ص2177 وإرشاد الفحول ج١ص217/7-177‏ وشرح التبصرة 
والتذكرة ج١‏ ص 7١4-707‏ وانظر للاستزادة: القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها 
للدكتورة أميرة الصاعدي 57١177-1ء‏ واختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث 
للدكتور عبدالله شعبان علي ,15١0-177‏ ط, دار الحديث. 
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القول الأول: عدم الاحتجاج بالحديث المرسل» وهو رأي طائفة من 
الأصوليين كالباقلاني» والغزالي» والرازي» وغيرهمء وهو رأي جماهير 
المحدثين؛ قال الآمدي رحمه الله في الأحكام: 

'لحتلقُوا في قبُول الْحبَرِ اسل وصئوريهء ما إِذَا قَالَ من لَمْ يلق النّبِيّ صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسلُمَ وَكَانَ عَدنًا ' قال رسول اللّه ". 
قبِلَهُ أَبُو حنيقة وَمَالكٌ وَأَحْمَد بْنْ حنبل فِي أشهر . الروايتين عَنْهُ وَجَمَاهِيرٌ 
المُغترة ل كَأَبِي هائيم. 
قصل عيستى بْنْ أبَانَ فقبلَ مَرَاسيل الصِتّحَابَةِ وَالتَّبِعِينَ وتَابعِي التَابِعِينَ» وَمَنْ 
هُوَ مِن أنمّةٍ التقل مُطلقَاء كُون مَنْ عذا هَوْلاء. 

وأمًا الشافِعِيٌ رضبي الله عَنْكُ فَإنَهُ قال: إن كَانَ ارس من" مايل 
الصتّحَابَة أو مُرْسَلًا قد أُمنتدهُ غَيْرٌ مُرميلِه أو أرسلة راو آخر 00 عَنْ غير 
شيُوخ الله أذ عَضئده قل صتحابي» أذ قل أت أهل العلم» أ أن يكُونَ 
الْمُميلُ قَ عرف من حَاله أنه لَا يُرميِلُ عَس فيه عله من جهَالَة أو عَيْرِهَاء 
كَمَراسيل ابن الْسُميّب» فَهوَ مقبُول ونا قنَا. 
ووافقةُ عَلَى ذلك أكثرٌ تن أُْصْحَابه» والقاضيي أَبُو بكر وَجَمَاعَةٌ مِن الفقهّاء. 
وَالْمُْتَارٌ قَبُول مراسيل الْعَدل مُطْلقاء وليه الْإِجْمَاغ والْمَعقُول" © . 

القول الثاني: أن الاحتجاج بالحديث المرسل حجة يستنبط منه» ويعمل به 
وهو رأي جماهير الأصوليين» وهم غالب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة؛ قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: 

'فصل: الحديث الصحيح والمرسل: 

الصتّحِيحٌ مِن الْحَديث: هْرَ ما اتَصل إمئثلاهُ بتقل عذل ضتابط مِن غَيْر شذوذٍ 
ولا عل قايحةِ. 0 1 


(1) الإحكام للآمدي ج؟ ص77١.‏ 
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ما َم ين متيلا لس يمتحي ؛ ونا تَقُومُ به الْحْجّةُ. ومن ذَلكَ الْمُرْسلء وهو 
أن ترك التابعي. الواميطة بَينَهُ وَبَيْنَ رسئول اللَّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم. ول 
قال ررمئول الله صلّى الله يوسم ها اصنطقاح جُمهُور أفل الحبي. 
وما جُمهُورٌ أفل الأصئول فقَالُوا: : الْمُرْسَلء قول مَنْ لم يلق النبي صلَّى اللّهُ 
َلَيْهِ وسَلَم: قال رفول اللّه صلّى اللّهُ علَْهِ سم سوَاءً كَانَ من التَابعِينَ أو 
مِن تابعي التَابعِينَ أو مِسَّنْ بَعْدَهُمْ. 
وَإِطلَاق الْمْسل على هذا وإن كان اصطلاحاء” ولا مُشاحة فيه لَكِنٌّ مَحل 
الْخِّاف هو الْمُْسَلَ باصنطلاح أهل الحديث فَدَهَب الْجُمْهُورٌ إِلَى ضنعق وَعَدم 
قَام الْحُجَةٍ به لاحيمَال أن يَكُون التَبعِيُ مَِعَهُ من بَْض التَابِعين فََمْ يتين 
أن الواميطة صتَحَابِيٌ لا غَيْرَ حنَّى يقال كذ تقْررَ أن الصتّحابّة غذول قَلَا يَضئرك 
حذف ال ا ار 
ذهب جَمَاعَةٌ مِنهُمْ أَبُو حنيفة: وَجُمَهُورٌ الْمُعتَزلة واختار المي إلى قبُوله 
وقيام الْحُجَةٍ به حَتّى قال بَمْض القائلين بقبُول المُرسل: إِنَهُ وى من الصُند 
لثقَة الَبِعِيّ بِصيمَيِه ولهدَا أَرْسَلَهُ وَهَذَا غُلْوُ خَارجٌ عَن الْإِنْصّاف. وَالْحَّق عَدْمْ 
الْقبُول لما ذَكرنا مِنَ الاحيّمّال. 
َال المدِي: قصل عيسستى بْنْ أَبَان فقبل مَرَاسيل الصتَحَابَةٍ وَلتَابِعِينَ وتاي 
التَّبِعِينَ ثون مَنْ عَدَاهُمْولَعلّهُ يسول عَلَى هَذَا بحَديث 'خيْرٌ الْقّرُون قَرَئِي ثُمَّ 
الّذِينَ يلُوَهُمْ ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذبء وقيل هذا من قال به بأن يكون 
ذلك الرراوي من أَمّة التقل» وَاحتَارة ابْنُ الْحاجب فَإنَهُ َالَ: فَإِنْ كَانَ من أئمّة 
التقل قبل وإَِا قنَا. 
قال ان عبد ابره لا خِلّاف في أنه لا يَجْودُ الْعسَ بِالْمُرّسل إِذَا كان مُرسئة 
غَيْرَ مُحْترزِء يُرعل عَنْ غَيْرٍ لتقا قال: وَهَدًا الاسم وَاقِعٌ بالإجماع عَلَّى 
حديث التَابعِيّ الكبير عن الَبِيّ صلّى اللَّهُ علَيْهِ وسَلّمَ مل أن يَقُولَ حَبَيْدُ اللّه 


541 


بْنُ عَدِي بْن الْخيَار أ أَبُو أَمَامَةَ بْنْ سهل بن حنيفء أو عَبْد اللِّ بْنُ حامر بْن 
ربيعة وَمَن كَانَ مثْلَهُمْ عن التبِي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ َلك من ذون هَؤلَاء 
كستعيد بن الْمُسَيّب وَسَالم بن عَبد الله وأبي سَلَمَة بن عَبْدِ الرتحسن والْقَاسيم بن 
مُحَسّم ومن كَانَ مِثَهُمْ وكَذلك عَلَقَمَةُ وَسَنْرُوق بْنْ الأَجْدَع والحسن وابن 
سيرين والشعبي وَسَعِيدُ بْنُ جبَِرٍ وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُمٌ الذين ص لَهُمْ لقَاءُ جَمَاعَةٍ 
من الصتَحَابَة وَمُجَالستُهُمْ وتخوةُ مُرسل من ذُوتَهُمْ كَحَديث الزهري وقَنَادَة 
وأبِي حَازِمِه ويَحيّى بْن سعيد عَن رمئول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَمَ فيْسَسَى 
مسلا كمسل كيار التابعين» وقَال آخرئون: حديث هَوْلَاء عن النْبِيّ صلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسلُمَ يُسَمّى سُْقَطِعَا؛ لأنْهمْ َم يَلْقَْا من الصتّحَابَة نا الْوَاحد والاقيْن 
وأَْثَرُ رِوَاِتِهم عَن التابعين» انتّهى. 

وَفِي هذا التَمتيل نظ فَأبُو أُمَامََ بْنْ سهل بْن حتيف وَعَبْدُ اللَّهِ بْنْ عَامِرٍ 
مَعْدُودَانَ فِي الصتحابَة. ّْ 
وَأَيْضنًا قَونُهُ في آخر كلامه: إِنّ الزهري؛ ومن ذُكِرَ مَعَهُ لَم يلها إِنَّا اْواحد 
الاين من الصتّحَابَةٍ عَيُْ صحيح فَقَذ لَقِيَ الزّهرِيُ أَحَدَ عَشرَ رَجْنا من 
قال ابن عَبْدِ ابر أنضاء وأصل مَذْهب مالك وَجَمَاعَةٍ من أُصنحَابهِ أن مُرسل 
أُصنْحَابنًا: مَراسييل الثَقَات مقَبُولَةَ بطريق أُولَى وَاعتلُوا بأنّ مَنْ أمئئة لَك فد 
أحَالَكَ عَلَى الْبَحْثِ عن أحوال من سَمّاهُ لك وَمَنْ أرسل من الْأَْمّةِ حَدِينًا مَعَ 


قَال: وَالمَشهُوٌ أَنّهُمَا سوا في الْحْجّةِ؛ أن الملّف فَعَلُوا الْأمِْيْنِ قَالَ وَمِسَنْ 
ذهب إِلَْهِ أبُو القرج عْمَرُ بْنْ مُحَمّد الْمَلكِيُ وأبو بكر الأبهري وهو قول أبي 
جعفر الطبريء وزعم الطَبَرِيُ أن التَابعين برهم أَجْمَعُوا عَلَى قبُول الْمُرسل 
َم يات عَنْهُم كاه ونا حَن أحَد من الأئمَةبَعْهُمْ لِلَى رأس الْمائينء انتهى. 
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ويجاب عن قوله من أرسل مع عل علمه ودينه وقيه فقذ قطع للك بصيحَيه: إن 
التق قد يَظَنُ من لَيْسَ بِيِقَة ِقَةَ عَمنَا عَمَنَا بالا ويَلَم عه من حَاله ما يدح 
فيه والجراح مقدمٌ على التّخيل ويجاب عن قل الطبري نه َم ره أحة إلى 
رأس المائتن بمَا را صُِمٌ في مََُمَةٍ اصتحيجه' عَن ابن عباس أنه لم بقل 
مُْسل بَعْضٍ التَابِعِينَ مَعَ كن ذلك التَابِعِيَ يِقَةَ مُحْتّمًا به في الصنّحيحَين وبما 
نقلَهُ سُلِمٌ أيْضًا عن ابن سيرين أَنَهُ قال: كَانُوا نَا يَسنألُونَ عن الإمنتاد لما 
وَقَعَت الْفِنَةٌ قيل سَمُوا لَنا رجَالكُمْ فينَظَرُ إِلَى أهل المَة هيُوْحَدُ عَنْهُم ولِلَى 
أهل البدع قن يُوْحَدُ حَدْهُم. ْ 
تقل الْحَافِظ أَبُو عبد الله الْحَاكِمُ: أن الْمرْسل لَيْسَ بِحُجَةِ عن إِمَام التَبِعينَ 
متعيد بن الْسْميّب» وَعَن مالك بْن أنس» وَجَمَاعَةٍ من أهل الحبيش» ونقَهُ خيْرهُ 
عن الزهرِي والأؤزاعي. وص َلك عَن حَبد الله بن السَُارك وَغَيْرِه. 
َال الخحطيب: نَا خلّاف بَيْنِ أهل الْعِلْم أن إرْسّال الحديث الَذِي لَيْسَ بتدليس هُوَ 
ِدايَةُ الراوي عَسَ لَمْ يُعَاصره أو لَمْ يلْقَهُ كَرِوَايَةِ سعيد بن الْسَْيّب وغروة 
بن البير وَسْحسْ بن المتكير وحن البتصنري وقَتَادةَ وَعَيْرِهمْ من التَابِعِينَ 
عن رثول اله متلى لله لم كمه قل هر مكَبُول إِذَا كَانَ المُرْسل يْقَةَ 
عَدناء وَهُوَ قول مالك وَأهل الْمَدينة وَأَبِي حنيقة وأهل العراق وَغَيْرهِم. 
وال الشافِعِي: َا يَجِبْ العمل وَعَلَيْهِ كت الْأمّةِ. 
واختلف سَُقِطُو الْعَملَ بِالمُرْسل في قبُول رويّة الصّحَابَةٍ حبرا عَن الذي 
صلّى الله عله وم ولم يسمعه مك كول أن بن ملع ذَ لي أن النبي 
صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ قال لمُعاذ: امن لقي الله لاو يُشْرِكُ به شيكًا دَحَل الجن 
الحبيث ١‏ فَقَالَ بَعْضْ مَن لَا يكبل مراسيل الصَحَابَة: لا شك في عَدَالتِهمْ 
وَلَكنَهُ ها يَرْوِي الرّاوي عن تابعي أو عن أعرابي لاتعرف صُحَبَتَهُ ولو قال: 
وى لك امن منناي لا من صخلي جب يها ول مزااله. 
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وقال آخرون: مراسيل الصتحابَة كلْهمْ مقبُولَة لكان جَميعِهم عَدُونَاء وأنّ 
الظاهرَ فيما أَرسلُوة أَنَهُمْ ستَيعُوةُ من النَبِيّ صلَّى اللّهُ عَلَنِهِ وَسلّمَ أذ من 
صََحَابِي سَمِعَهُ من القبيّ صلّى اللّهُ عََيْهِ وَسلُمَ وأا مَا روه عن التَابعِينَ فَقَد 
بينُوه وَهْرَ أَيْضا قليل تادر لا اعتبَارَ به قال: وَهَذَا هو الأَشبَهُ بالصّواب كُمَّ 
رَجُّحَ عَدمّ قبُول مَراسيل غَيْر الصبَحَابَة ققَال: وَالَذي تَخْتَارهُ متقوط فرئض الله 
بِالمُرْسل بِجَهَالَة راويه ولا يَجُونْ قَبُول احبر إِنَّا عمّنْ عرقت عَدَالنُهُ وَل قَالَ 
المرميل: حَدَْنِي الْعَذل التقةٌ عندي بكذًا َمْ يبل حَتّى يَذكرَ اسمه' . 
القول الثالث: أن الحديث المرسل حجة بشروط؛ كأن ينتهي إلى كبار التابعين 
أو أسند من طريق آخر أو تقوى بقول صحابي مثلاً أو غير ذلك» وهو رأي 
الإمام الشافعي وبعص أصحابه؛ وقريب منه لبعض الحنفية في قبولهم 
لمراسيل القرون الثلاثة الأولى ©. 
أثر الاختلاف في المسألة الثالثة 

مسألة قبول الحديث المرسل أو رده 
يظهر أثر الاختلاف في هذه المسألة في أمرين ©: 
الأول: نقض الوضوء بالقهقهة: 
فقد ورد حديث مرسل يفيد نقض الوضوء بالقهقهة» وهو: 
روى أبو داود في المراسيل عن أبي العالية قال: جَاء رَجُل فِي بَصره ضر 
فتَخل الْسَنْحِدَ وَرمُول اللّهِ صلّى الله لَه وَسلَمَ يُصلّي بأصنْحابهِء فتركذى في 
حفرةٍ كانت فِي الْصَنْجِدِ فضتحك طوائف مِنْهُمْ فَلَمّا قَضَى رمئول اللّهِ صلّى 
الله علَِهِ وَسَلَّمَ الصتلاة «أسََ من كَانَ ضتحك مِدْهُمْ أن يُعِيد الوْضنوءء ويُعِيد 
الصتلاة». قال أَبُو دَاوّد: روي عن الْحَسَنء وَإِْرَاهِيمَ وَالزهري؛ هذا الحَبَرُ 
عن النَبِيّ صلّى الله علَْهِ وَسلَمَوَمَخْرَجُهَا كلها إلى أبي الْعَاليَة رراه إْرَاهِيم 
(1) إرشاد الفحول جاص1717-1177. 


(2) الإحكام للآأمدي ج7 ص”21377 وإلاشاد الفحول ج١‏ » ص77,١-لاا1.‏ 
(3) انظر للاستزادة: القواعد والمسائل الحديثية للدكتورة أميرة الصاعدي 51 170-1, 
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عَنْ أبي هائيم الرّمانِي. وَررواهُ الزهري» عن مللَيِمَانَ بْن أَرقمَء عن الْحَسَنء 
وقال حفص المنقري: أنا حَدقْت به الْحَسَنَ» عَنْ أبي الْعَاليَةِ ©. 

فعلى القول الأول الذي يرى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل فلا يحتج 
بهذا الحديث» ولن تكون القهقهة ناقضة للوضوء.وهذا مذهب جُمْهُورٍ 
الْقَمَاءِ من الْمَالكيِّ© والشَافِعيّة© وَالْحَتَابلَة © فهم لآ يَعتَيرُونَ الْقَهقهة 
حدثاً ينقض الوضوء. 

وعلى القول الثالث الذي يرى أن الحديث المرسل حجة بشروط كأن ينتهي 
إلى كبار التابعين أو يوجد له عاضد من شاهد أو تابع أو غير ذلك» فإنه لن 
يحتج به هنا لعدم تحقق الشروطء فلن تكون القهقهة ناقضة للوضوء. 

وعلى القول الثاني الذي يرى صحة الاحتجاج بالحديث المرسل فإنه سيعمل 
بالحديث» ويستنبط منه نقض الوضوء بالقهقهة؛ وهو مذهب الحنفية©. 
الثاني: قضاء صوم التطوع بعد الشروع فيه وإفساده: 

قد ورد حديث مرسل يفيد وجوب قضاء صوم التطوع بعد الشروع فيه لمن 
أفسده» وهو: 

روى الترمذي في سننه عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة؛ قالت: كنت أنَا 
الله عَلَيْهِ وَسلّمّ - قبَادرت إلَيْهِ حَقصَةٌ - وكات بذت أبيهًا - فَقَالَت: يَا رَسُول 
اللَّه إِنَا صّمتًا اليم فعَرض لنا طَعَامٌ فَاشْتَهَيْناهُ» فقال: «اقضييًا يَومًا آخر», 


0 


(1) المراسيل لأبي داود ص75 رقم مؤسسة الرسالة- بيروت تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة 
الأولى 504 ١ه‏ ء والدار قطني ج١‏ ص١‏ !ارقم 5725 » قال الذهبي :هذا مرسل جيد . تنقيح 
التحقيق ج١‏ ص١,‏ دار الوطن - الرياض الطبعة : الأولى » ١41١‏ ه- 73٠٠١‏ م, 

(2) شرح زروق على متن الرسالةجاص6١5.‏ 

(3) التهذيب في فقه الإمام الشافعي ج١ص؟7١7,‏ المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 5١5‏ ه)ء المحقق: عادل أحمد عبد 
الموجودء علي محمد معوض دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى» ١4١4‏ ه- 351ام, 

(4) المغني لابن قدامة ج١1‏ ص١7١.‏ 

(5) المبسوط ج١ص//؛وبدائع‏ الصنائع ج١اص77.‏ 
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وعَن مَعْسِء عن الزُهرِي أن عَائشَة وحفصة أمِنبَحنًا صتائمتينء فأهرِي لَهُمَا 
طَعَامٌ. فذَكرَا مِثلَهُ وَلَمْ يكرا عُروَة» وهذا الطريق بدون عروة هو الصحيح 
الراجح عند المحدثين؛ فالحديث عن جمهرتهم مرسل على ما اصطلح عليه 
الأصوليون في معنى المرسل؛ قيل لان شيهّاب: أُحَدْتّكَ غروةٌ بْنُ الزبيرء 
عَن عائشة عن التَبِى صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسلُمَ: أن " من أَفْطر فِي تَطَوعِهِ 
يفيه قَدل: لَمْ أسْع من غرنرة في ذلك شيناه ولكن حتقني في خلاقة 
سليَْانَ بن عد الماكم نان عن بَعْض مَن كان يمل عائشة أنهَا قالت: 
أصنبّحت أنا وَحَقْصَةٌ صائمتين يرب لنَا طَعَادٌ بترن فَعَلْنَاء َكَل النبئُ 
ستل اللَّهُ عليه وَُم علَينَا قبترئني حَفصة وكَانتَ نت أبيها هدرت ذلك لَك 
َال الذي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلُمَ: " صِنُومَا يَوْمًا مكانه". © 

فعلى القول الأول فإنه لن يعمل بالحديث؛ فلن يوجب قضاء صوم التطوع؛ 
وهو قول الشافِعيّة© وَالْحَتَابلَّة © : فإنه يُسْتَحَبُ عندهم الْتَمَامُ لذَا شرع فِي 
صوم الع ولا يَجبا» كما أنه سحب القضتاء إِذَا قمنة. 

وعلى القول الثاني فإنه سيعمل بالحديث» ويستنبط منه وجوب قضاء التطوع 
في هذه الحالة. وهذا ما عليه الْحتَيّة0 وَالمالكيّةٌ © فقد قالوا؛ إِذَا شرح فيه وجب 
مامه وإِذَا سد وجب قَضتاؤة. 

وعلى القول الثلث فلن يحتج به هنا لعدم تحقق الشروط فلن يوجب قضاء 
التطوع في هذه الحالة 


(1) سنن الترمذي ج“اص”١٠‏ رقم 70 مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية ©/51١م.‏ 
(2) روضة الطالبين وعمدة المفتين جاص7457,. 

(3) المغني لابن قدامة جاص .١55‏ 

(4) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج١ص7؛‏ ١المطبعة‏ الخيرية الطبعة الأولى 1177ه, 
(5) مواهب الجليل ج0ص١23,‏ 
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المسألة الرابعة: تعارض المرسل والمسند: 
أولاً: تصوير المسألة: إذا اختلقف رواة الحديث في تقله؛ فأسنده بعضهمء 
وأرسله آخرون» فهل يرجح أحدهما مطلقاً. أو في المسألة تفصيل؟. 
ثانياً: نص التبصرة والتذكرة: 
تَعأرْضْ الوص والإرسال أو الرفع والوقف: 
.١‏ وَاحْكُمْ لوصل يِقَةِ في الأظهّر *** وقيل بل إرْسَالة للأكفر 
. وتَسب الأول للنار *** أن صتَحُّحُوَه وقضتى (البُحَارِي) 
5 . بوصل لآ نِكَاحَ إلا بولين *** مَعْ كن من أرستلةُ كَالْجبْل 
وكِيْل الاكتراء وقيل: الاحقلٌ *** كُمّ فمَا إرسال عل يَحْقَظُ 
.١‏ يَقَدَحُ في أظليّة الواصيل» أو ** * سُندِهِ على الصتم ورأونا 
7 أن الأصّحٌ: الَحُكُمُ للرفع وَلَوْ *** من وَاحد في ذا وذاء كما حكوًا 
ثالثا: نص شرح التبصرة والتذكرة: 
"إذا اختلف الثقات في حديثء فرواهٌ بعضئهم مُتصيلَاء ويعضئهم مرسلأء 
فاختلف أهل الحديث فيه هل الحكمٌ لمَنْ وصلء أو لمَنْ أرسل» أو للذكثر» أو 
للأحفظ؟ على أربعة أقوال: 
أحذها: أنّ الحكمّ لمن ومل: وهو الأظهرٌ الصحيحٌ. كما صحَحَهُ الخطيب» 
وقال ابن الصلاح: إِنَهُ الصحيحٌ في الفقِه وأصوله. وهذا معنى قوله: (ونسّب) 
أي: ابن الصلاح الأول للنُظّار أن صححوه؛ فالفظار هم أهل الفقه والأصول. 
وأن هنا مصدريةٌ» أي: تصحيحة. وهو بدل من قوله: (الأول)؛ أي: ونب 
تصحيحٌ الأول للذظار, ومْئلَ البخاريُ عن حديث: 'لا نكاح إلا بولي» وهو 
حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السّبيعيّ فرواهُ شعبة والثوريُ عنهء عن 
أبي برد عن النبيّ (مرسلاًء ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين» عن جده 
أبي إسحاقء عن أبي بُرْدَةَ عن أبي موسى الأشعري» عن النبيّ (متصلاء 
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فحَكم البخاريُ لمن وصلّةُء وقال: الزيادةٌ من الثقة مقبولة» هذا مع أن مّنْ 
َرسلّهُ شعبةٌ وسفيان» وهما جبلان في الحفظٍ والإتقان. 

والقول الثاني: أن الحكمّ لمن أرسل. وحكاه الخطيبُ عن أكثر أصحاب 
الحديث» وهذا معنى قوله: (وقيل بل إرسانّه للأكثر). وقولُّ: (للأكثر)» خب 
مبتدأ محذوفبء أي: وقيل الحكمٌ لإرسالهء وهذا للأكثرء أي: قول الأكثر. 
والقول الثالث: أن الحكمَّ للأكثرء فإن كان مَنْ أرسلّةُ أكثر ممّن وصلَّد 
فالحكمٌ للإرسال» ون كان من وَصَلَة أكثرَء فالحكمٌ للوصل. 

والقول الرايغ: أن الحكمٌ للأحفظء فإن كان مَنْ أرسل أحفظ فالحكمٌ له وإن 
كان مَنْ وصل أحفظ فالحكمٌ له» وهذا معنى قوله: وقيل: الأكثرء وقيل: 
الأحفظً. وكلاهما خبرٌ مبتدأ محذوف تقديرثه: وقيل: المعتبر الأكثراء وقيل: 
الأحفظ. 

وينبني على هذا القول الرابع - وهو أن الحكمَ للأحفظِ - ما إذا أرسل 
الأحفظٌ فهل يقدحٌ ذلك في عدالة مَنْ وصلّةء وأهليتهء أو لا؟ فيه قولان: 
أصحهماء وبه صدّر ابن الصلاح كلامَة أَنّهُ: لا يقدح. قال: ومنهم مَنْ قال: 
يَقدَح في مسندوء وفي عدالتهء وفي أهليتهء وهذا معنى قوله: (نُمّ ما إرسال 
دل يَحْقَظُ ...) إِلَى آخره. وقولّة: (أَوْ سُنندِم) أي: وما أسنده من الحديث 
غَيْر هَذَا الذي أَرْسَلَةُ مَنْ هُوَ أحفظ؛ لأنٌ هذا بناءٌ على أن الحكمَ للأحفظ وقد 
أرسلء فلا شك في قدحه في هذا المسند على هذا القول'(". 

رابعاً: رأي الأصوليين مُقارتاً برأي المحدثين: 

جماع أقوال الأصوليين والمحدثين في هذه القاعدة ينعقد في قولين ©: 


(1) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي: (١/11؟775-9),‏ 
(2) النكت على علوم الحديث؛ للحافظ اين حجر: »)15١4/7(‏ والإحكام للآمدي ج؟ ص175. 
وانظر للاستزادة: القواعد والمسائل الحديثية للدكتورة أميرة الصاعدي ,١81-١1/١‏ 
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القول الأول: أن الحديث المتصل يرجّح على الحديث المرسل مطلقأء 
فيحتجون بالرواية المتصلة ولا يعتبرون الرواية المرسلة قادحة؛ وهو رأي 
الأصوليين؛ ومعهم المحدثون كذلك؛ قال الآمدي رحمه الله في الإحكام: 

وَذًا غرف أن الْمرسل مَقَبُول من الْعَدل» فَمَن لَمْ َكل به كالشافِعِي» فَقَذ قيل 
نَهُ نا مَعْتَى لقوله إِنَهُ يكو مَقبُونًا إذَا أستدهُ عَيْنُ المُرزميل أو أمنتدةُ المُرميل 
مرة؛ لأنّ الاعتمَاد فِي ذلك إِنْمَا هُوَ عَلَى الِْسَادء لا على الإراسال ولا مَعْنَى 
لقوله: إِنَهُ يَكُونْ مكبو إِذَا أرسلة اثنان» وكات مَشايحَهُمَا مُختَقة؛ لأن تم 
البامطل إِلَى البَاطِل عَيْنُ مُوجب للْقبُولء ولَيْسَ بحق ؛ لِأنْ الظَنْ الحاصيل 
بصيذق الرّاوي من الإرسال مَعَ هَذِه الْأمُورٍ أُقَوَى مذة عند عَتَمهًا. 

وَعَلَى هَذَاء قَنَا يَلرَمْ من عدم الاحتجاج بأضئعف الظَنَيْن عَمَمْ الاحتجاج 
بِفْوَاهْاء وَذَا غرف الْحَبْرُ المقبُول وَخَيُْ الْمقبُول» فَإِذَا تَعَارَضُْ حَبَّرَانِ 
بأقصتى السُمكن إن شَاء اللَّهُ تَعالَى" » وقال الزركشي رحمه الله في البحر 
المحيط: 

السُنتهُ رَاجح عَلَى الْمْرْسَل إن قبل الْمْرْسَل» للاتقاق عَلَى قَبُولِهء بخلّاف 
الْمُرْسَل وقال قَوْمٌ - مِنْهُمْ عيسى بْنْ أبَان-: الْمُرْسَل أولّى. وقَال قوم 
-مِنْهُمٍ عَبْدُ الْجَبّار-: يَستَويَانٍ3؛ وقال الفتوحي رحمه الله في الكوكب 
المنير: 


بعتم حبيث 'سُئَدُ على" حديث 'مرسل" عند جماهِير الْعلَمَاء؛ لأنّ فيه مَزيّة 


الإمنتادء فَيْقَمْ هاه وَلأن السُسل قذ يكو بيه وين الذي صلّى الله عليه وسلَم 


(1) الإحكام للآمدي جاص 75 1. 
(2) البحر المحيط ج4)ص185كء المؤلف: أيو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (المتوفى: 4 5لاه)» الناشر: دار الكتبيء الطبعة: الأولى» 5١4١ه-‏ 5554ام. 
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د 3 امسم ا هر - 2 03 - 2 الو - 5-0 م 
مَجْهُول» ولأنهُ مُختلف فِي كوه حُجّةه وَالسُنَدُ متفق على حُجَييهِ وكذا كل 
القول الثاني: أن ترجيح الحديث المتصل على الحديث المرسل أو العكس 
خاضع للقرائن التي قررها الأصوليون في باب التعارض والترجيح بين 
المنقولين أو منقول ومعقولء فيما يتعلق بالسند أو المتن أو ما قرره المحدثون 
في هذا الشأن» وممن ذهب إلى هذا ابن دقيق العيد والعلائي» وغيرهما ©. 

المطلب الرابع 

أثر الاختلاف في المسألة الرابعة: مسألة تعارض المرسل والمسند 

يظهر أثر الاختلاف في هذه المسألة في عدة فروع فقهية نذكر على 
سبيل المثال التالي©: 

مسألة القضاء باليمين مع الشاهد: 

مبنى الحكم بالقضاء باليمين مع الشاهد حديثان: حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه وهو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: '"قضى باليمين 
مع الشاهد" © . وحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو: أن رسول الله - 

9 ا 5 
صلى الله عليه وسلم -: قضى بيمين وشاهد". © 

فقد روي حديث جابر رضي الله عنه من طرق مسنداء ومن طرق 
مرسلاء فعلى القول الأول الذي يرى أن الحديث المسند يرجّح على الحديث 
المرسل مطلقاً فإنه سيعمل بالحديث» ويستنبط حكم جواز القضاء باليمين 
) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ج64 ص155: المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن 1( 
أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحتبلي (المتوفى: 1317ه)؛ 
المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء الناشر: مكتية العبيكان» الطبعة: الطبعة الثانية 5414١ه-‏ 

. 0 
(2) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (١/577-777؟)‏ والإحكام للآمدي ج؟ ص 2151 
والبحر المحيط للزركشي ج48 ص 185: ومختصر التحرير للفتوحي ج4: ص 145. 
(3) انظر القواعد والمسائل الحديثة للدكتورة أميرة الصاعدي ١8/8-1١41‏ 
(4) الترمذي جاص١57‏ رقم 1155 ٠‏ واين ماجه ج7اص4 45 رقم 5155 باب القضاء بالشاهد 


واليمين 
(5) مسلم ج'اص777١رقم 7/1١7‏ ١كتاب‏ الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد. 
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والشاهد. وهذا ما ذَهَبّ إليه مالك © والشافِعيّ © وأحمة © وأبُو قور 
وَالَْْهَاءُ السبِعَةٌ الْمَدَِيُون إِلَى أَنَهُ يُقَضَى بِاليَمِين مَعَّ الشاهد فِي الأموال وَمَا 
يكل نا دون غَيْرِها. 

وعلى القول الثاني الذي يرى أن الحديث المرسل يرجح على الحديث 
المسندء فيعمل بالمرسل حتى لو لم يرو متصلا من طريق آخرء وعليه 
سيعمل بالحديث كذلك. 

المسألة الخامسة: مجهول العين ومجهول الحال: 

أولاً: تصوير المسألة: من أسباب رد الأخبار خفاء حال الراوي على نقاد 
الحديث؛ ومن أسباب هذا خفاء حال الرواة والجهل بهم؛ لهذا كانت الجهالة 
بالراوي علة قادحة في صحة الخبر؛ فإن صحة الخبر مؤسسّسة على تحقق 
عدالته وضبطه؛ وتحققهما معدت حال الجهل بالراوي» وللجهالة نوعان عند 
المحدثين: جهالة العين وجهالة الحال» وقد خالف الحنفية جمهور المحدثين 
والأصوليين في حدهماء وتخرج على خلافهم فيها خلاف في بعض الفروع 
الفقهية. 
ثانياًء نص التبصرة والتذكرة: 
وَختَلُوا: هل يبل المجهول؟ *** وَهْوَ -عَلَى فَلأنَةِ- مَجعُول 
47" مَجْهُول عَيْن: من لَدُ راو فَقَملُ *** وده الأكتّرء وَالقِسسْمُ الوسط: 
مَجُْول حال بان وَظَاهِرٍ *** وَحْكْمُة: الربهُ لدى الجَمَاهِر» 
5. والقّالث: المَجْهُولُ للعداله *** في بَاطِن ققَط. ققد رأى لَه 
.١‏ بدء وقال الشيْخ: إن العملا *** يُشبةُ أنَهُ عَلَى ذا جلا 


(1) بداية المجتهد ج4 ص١55.‏ 
(2) المهذب للشيرازي ج7اص؛454. 
(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي جلاص5 ٠‏ "دار العبيكان الطبعة الأولى 1١5١اه,‏ 
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837. في بَاطن الأمْرٍِء وَبَعْض يَشهر' *** ذا لقم مستُوراً» وفِيْه نظر” 
ثانياً: شرح التبصرة والتذكرة: 

"اختلف العلماءٌ في قبول رواية المجهول» وهو على ثلاثة أقسام: مجهول 
العين» ومجهول الحال ظاهراً وباطنأء ومجهول الحال باطناً. 

القسمٌ الأول: مجهول العَيْنِء وهو مَنْ لم يرو عنه إلا راو واحد. وفيه أقوال: 
الصحيحٌ الذي عليه أكثر' للعلماء من أهل ا لحديث» وغيرهمء أنه لا يقبل. 
والثاني: يقبل مطلقاً. وهذا قول من لم يشترط في الراوي مزيداً على 
الإسلام. 

والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عَنْ عَذل؛ كابن مهدي 
ويحيى بن سعيدء وم ذُكر معهُماء واكتفينا في التعديل بواحد قُبل» وإلاً فلا. 
والرابغ: إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهدء أو النَجدةٍ قبل وإلاً فلا. وهو 
قول ابن عبد البر» وسيأتي نقلهُ عنه. 

والخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع روايةٍ واحد عنة قُبل» 
وإلا فلا. وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في كتاب " بيان الوهم والإيهام 
قال الخطيب في ' الكفاية ": المجهول عند أصحاب الحديث: كل مَنْ لم يشتهر' 
بطلب العلم في نفديه» ولا عرقَةُ العلماءٌ به. ومن لم يُعرف حديثهُ إلا من جهة 
راي ولقذه نل: عمو ذي مر وجَبَارٍ الطّائي» وعبد الله بن عن الهمداني» 
والهَيتم بن حنشء ومالك بن أعرء وسعيد بن ذي حَدَانَ» وقيْس بن كركمء 
وخمرٍ بن مالك. قال: وهؤلاء كلهم لم يرو عنهم غير غير أبي إسحاق الستبيعي. 
ومثل: متمعان بن مُشَنْيِ والهزهاز بن مَيْزنِء لا يُعرف عنهما راو إلا 
الشعبي. ومثل: بكر بن قرواش» وحَلاُم بن جزلء لم يرو عنهما إلا أبو 
الطُقَيل عامس بن واثلة. ومثل: يزيد بن مُحَيْم لم يرو عنه إلا خِلسُ بن 
عمرو. ومثل: جُري بن كليب» لم يرو عنه إلا قتادةٌ بن دعامة. ومثل: عمير 
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بن إسحاقء لم يرو عنه سوى عبد الله بن عَون. وغيرُ من ذكرنا. وروينا 
عن محمد بن يحيى الذَهلِيَ» قال: إذا روى عن المحدّث رجلان ارتفعَ عنه 
اسم الجهالة. وقال الخطيب: أقل ما تُرفعُ به الجهالةٌ أن يروي عنه اثنان 
فصاعداًء من المشهورين بالعلمء إلا أنه لا يثبت له حكمٌ العدالة بروايتهما 
عنه. واعترض عليه ابنُ الصلاح بأنّ الهزهان روى عنه الثوريٌ أيضاً. 
قلت: وروى عنه أيضاً الجرّاحٌ بن مليح» فيما ذكرةٌ ابن أبي حاتمء وسمّى أباهُ 
مازنء بالألف لا بالياء. ولعل بِعضتَهُم أمالَةُ فكتبَةُ بالياء. وحَمْرُ ابن مالك 
روى عنه أيضاً عبذ الله بن قَنْسِء وذكرة ابن حبّانَ في " الثقات؛ وسمّاة 
خميْرَ بنَ مالك وذكر الخلاف 0 التُصئغيرٍ والتكبير ابن أبي حاتِم. 
وكذلك الهيثمُ ابن حش روى عنه أيضاً سلّمةٌ بن كَهيْلء قالّة أبو حاتم 
الرازي. وأما عبذ الله بن أعزء ومالك بن أعن؛ فقد جعلَّهُما ابن ماكولا 
واحدء اختلف على أبي إسحاق في اسيه. وبكر” بن قِرواش روى عنه أيضاً 
قتادةٌ فيما ذكرةٌ البخاريٌ» وابنٌ حبَّانَ في 'الثقات". وسمّى ابن أبي حاتم أباهُ 
قُريشاً. وحَلامٌ بن جزل ذكرةٌ البخاريُ في 'تاريخه' فقال: حِلآبْ؛ أي: بباء 
مَوحَدق :وخطاة انه لي بنك في كتاب جمعٌ فيه أوهامّة في "التاريخ '» وقال: 
"إنما هو حدم أي: بالميم. ثم تعقب ابن الصلاح بعضّ كلام الخطيب المتقتم 
بأن قال: قد خرّج البخاريُ حديث جماعة ليس لهم غيرٌ راو واحد منهم: 
مِرِدَاس الأسلمي» لم يرو عنه غير قيْسِ بن أبي حازم. وخرج مسلمٌ حديث 
قوم ليس لهم غير راو واحد منهم: ربيعةٌ بن كعب الأسلمي» لم يرو عنه غيرُ 
أبي سلّمةَ بن عبد الرحمن. وذلك منهما مَصبيرٌ إلى أن الراوي قد يَخْرُجٌ عن 
كونه مجهولاً مردوداًء برواية واحد عنه. والخلاف في ذلك مُتَجِدٌه نحو اتجاه 
الخلاف؛ المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل. 

قلت: لم ينفرذ عن مرداس قَيْسٌ» بل روى عنه أيضاً زيادُ بن علاقة فيما 
ذكرهُ المزيٌ في ' التهذيب '"؛ وفيه نظر. ولم ينفرذ عن ربيعة أبو سلّمة يل 
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روى عنه أيضاً عي المجمير وحَنظلةٌ بن علي. وأيضاً فمرداسّ وربيعةٌ من 
مشاهير الصحابة» فيرداسٌ من أهل الشَجَرَة وربيعةٌ من أهل الصقَة. وقد 
ذكر أبو مسعود إيراهيمٌ بن محمد التَمَشقيُ في "جُزاء له أجاب فيه عن 
اعتراضات الدارقطني على كتاب مسلم”” فقال: لا أعلمٌ رّوّى عن أبي على 
عمرو بن مالك الجنبيّ أحدُ غير أبي هانيءء قال: وبرواية أبي هانيع وَحْدَهُ 
لا يرتفغ عنه اسم الجهالة» إلا أن يكون معروفاً في قبيلته» أو يروي عنه أحد 
معروف مع أبي هانئ» فيرتفعُ عنه اسمٌ الجهالة. وقد ذكر ابن الصلاح في 
النوع السابع والأربعينَ عن ابن عبد الب قال: كَل مَنْ لم يرو عنه إلا رجل 
واحدء فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلاً مشهوراً في غير حمل العلم 
كاشتهار مالك بن دينار بالزهد» وعَمْرو بن مَعْدئْ كرب بِالدَجدة. فشهرة 
هذين بالمُحبةٍ عند أهل الحديث آكد في الثقةٍ به من مالاكم وعمروء والله 
أعلمُ. ّ 
والقسمٌ الثاني: مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن» مع كونه 
معروف العيْنِ برواية عدلين عنه. وفيه أقوال: 

أحذها: وهو قول الجماهير» كما حكاٌ ابن الصلاح أن روايتّة غير مقبولة. 
والثاني: تقبل مطلقأء وإن لم تقبل رواية القسم الأول. قال ابن الصلاح: وقد 
يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. 

والثالث: إن كانَ الراويان» أو الرواة عنه فيهم من لا يَروِي عن غير عَذل 
قبل» وإلا فلاً. 

والقسمٌ الثالث: مجهول العدالة الباطنةء وهو عدل في الظاهرء فهذا يحتّجُ به 
بعض مَنْ رد القسمين الأولّينء وبه قطع الإمامُ ملِيمٌ بن أيوب الرازي» قال: 
لأنّ الإخبار مَبني على حَئْن الظّنٌ بالراوي؛ لأنّ رواية الأخبار تكونٌ عند 
تسر غليه متزفة العالة في للرللانم اسيك كرا طي سير ف ذلك في 
الظاهر. وتقارق الشهادة» فإنُها تكون عند الحُكاٍ ولا يتعَذّرُ عليهم ذلك» 
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فاعتّيرَ فيها العدالةً في الظاهر والباطن. قال ابن الصتلاح: ويشبة أن يكون 
العمل على هذا الرآي في كتير من كم الجديث المشهورة في غيرٍ واحد من 
الرواةٍ الذين تقادم العهدُ بهم وتعذّرت الخِيْرةٌ الباطنة بهم والله أعلمٌ. وأطلق 
الشافعيٌ كلامّهُ في اختلاف الحديث أنَّهُ لا يحتجٌ بالمجهول» وحكى البيهقي في 
" المدخل ": أن الشافعيّ لا يحتيجٌ بأحاديث المجهولين. ولما ذكر ابن الصلاح 
هذا القسمّ الأخير» قال: وهو المستونء فقد قال بعضْ أثمينا: الصََتُورٌ مَنْ 
يكونٌ عَدْلاً في الظّاهرء ولا ترف عدالتّةُ باطناً. انتهى كلامُه. وهذا الذي 
َل كلامّه آخراء ولم يسمّهء هو البغويٌ فهذا لفظّة بحروفه في " التهذيب '» 
وتبعة عليه الرافعي. وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية 
المستور من غير ترجيح. وقال النوويُ في "شرح المهذّب": 'إِنّ الأصحٌ قبول 
روايته ". 
رابعاً: رأي الأصوليين مُقارتاً برأي المحدثين 
للأصوليين في قبول رواية مجهول العين أو عدمها قولان 2 
القول الأول: أن رواية مجهول العين مردودة» وهو رأي جماهير الأصوليين» 
وهو ما عليه المحدثون؛ قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: 
'"فرع: الخلاف في عدالة المُبْهَمِ: 
اختلف أل للم فِي تَعديل المُْيَى ٠‏ كقولهم: حَدتَِيَ الثَقَهُ أ حَدَتبِيَ العدل» 
َذَهَبْ جِمَاعَةٌ إِلَى عدم قَبُولهء ومنهُم أبو بكر لقال الشاثييُ وَالخطيب 
البَعدَادِيُ وَالصتَيرفِي» والقاضبي أَبُو اليب الطبر يو الشيخ أبُو إسنْحاق 
الشيرازِيٌ» وَابْنُ الصتبّاغ وَالْمَاوَردِي» وَالرُويَانِيُ» وقَال أَبُو حنيفة: يقبل» 
الول أَرْجَحٌ لأَنّهُ ون كَانَ عَدنّا عِندهُ فَرَبمَا لو ممّاهُ لَكَانَ مَجْرُوحًا عند 
(1) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي: لمدمدمم, ا ا 
(2) إرشاد الفحول ج١ص١16.‏ الإحكام للآمدي ج٠ص8/-47.‏ والكافي شرح البزدوي ج1١‏ 
ص١181ء‏ وتقويم الأدلة للديوس ص184ء وانظر_للاستزاده: القواعد والمسائل الحديثية 


للدكتورة أميرة الصاعدي 2707-1١5١‏ واختلاف المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث 
للدكتور عبد الله شعبان علي ,7485-539/1١‏ 
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غير قال الخطيب: لو صرح بأنّ جَميعَ شيُوخِهِ ثقات ثم روى عمن لم 
يسمعه لَمْ تعمل بروَاتِيِهِ لجواز أن تَعرفَةُ إِذَا ذَكَرَهُ بخِلّاف الْعَدَالَةِ قال نَعَمْ لو 
قال الْعَالمُ كل ما أروي عَنْهُ وَأُسَمَيهِ فَهْوَ عل رضي مَكَبُولَ الحديثء كَانَ هَذَا 
القول تغديلا لكل مَنْ روى عنة وَسَمَاهُ كما سببق. انتهى. 

ومن هذا ول الشافِعِيّ في مواضيع كثيرة: حَدَْنِي التقَتُ وكَذا كان يَكُول ماللك؛ 
وَهَذا ِذَا لَمْ يَعْرف مَن لَمْ يُسَنْهه أمًا إِذَا عرف بِقَرِينَةٍ حال أو مَقال كَانَ 
كالتصنريح بامنيه فينظرُ فيه '(/. 

وقال الآمدي رحمه الله: 'لالْسَئَلةَ الأُولَى مَجْهُولَ الْحَال عَيْرُ مقبُول الروليَةِ] 
ممأل الأولى: 


سريرتهء أو تَركيَة مَنْ عرقت عَدَالتَهُ وتَعْدِيُة لّه. 

وقال أَبُو حنيقة وأْبَاعُة: يُكتقى في قبُول الرّوليّة بظُور الام والمدامَة عن 
لق ظاهِراء وقد احْتَجٌ النافو ن بِحُجَج: 

الأُولَى: أن الثليل يَنَفِي قَبُولَ حَبْرٍ القاميق وَهُو قَوئُهُ تَعَالَى: (إن جَاءَكُمْ قاميق 
نبا فتَيَُوا) غَيْرَ أنا حَالقَاهُ فيمّن ظهّرت حَدَالتُهُ بالاختيار بِمَعْنَى لا وُجُود لَه 
في مص للتزتاج ورا لتقن يد مق وله اوور اكه يقر تق أناذا 
ولقائل أن يقول: الآيَهُ إِنمَا دلت علَى امتتاع قَبُول حبر القاميق» وَمَنْ ظَهَرَ 
بام وَسلِم من الفمئق ظاهِراء لا لم أنه فاق حَنّى يرج تخت عُمُوم 
الليّة. 

وَاحَتِمَالَ وُجُودٍ الفسق فيه لَا يُوجِب كت فَميقًا بدليل لعل الْمُتّهق علّى 
عدالته. 


(1) إرشاد الفحول ج١1‏ ص١18»‏ وشرح التبصرة والتذكرة ج١‏ ص؛ 707-10. 
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الْحّّةُ الذَنِيَةُ أنْهُ مَجْهُولَ الْحَال فنا يبل إِحَبَارُهُ في الرّويّة؛ دَفْعًا لاحتّمال 

مدق الْكَنِب» كَالشهَادَة ةٍ فِي الْعْقورَ بات. 

ا أن يقول: َلِنْ كَانَ احْتمَال الكنب قائما (ظَاهِ)» غَيْرَ أنّ احيّمَال 

الصّاق مَعْ ظُهُور الْإِسلَامٍ وَالمدَامَة مِنَ الفسئق ظَاهِرًا أَظْهَرٌ من احيّمَال 

2 

وَمَعَ كه فَاحتِمَلَ القبُول يَكُون أولّى من امال الّة» ولا يُمكن القيَاسُ على 

الشهَادة؛ ؛ لأنّ الاحتيّاطً فِي بَاب الشَهَادةٍ نَم مِنْهُ في بَاب الروايّة. 

وَلهَذًا كان الْعَدَدُ وَالْحْرِيةُ مُشترطًا فِي الشهادة هون الروايّة» وَمتَعَبّدًا فيهًا 

ا مُعتَبْرَةٍ فِي الروَيَة حَتّى ِنَُ لَوْ قال " أَعلَمُ * بدل قوله " 
شد " لَمْ يكن مقبُونًا. ' 

وَعَلَى هَذَاء فنا يلرَمْ مْنَ اشتراط ظهُور الْعَدَالَةِ في الشهَادَة بِالْخيْرةٍ البَاطِنةٍ 

اشتِراطٌ ذلك في الرواية. 1 

الْحُجَةُ اذَه قَنُوا: أَجْمَعنَا عَلَى أن الْعدالَة شرْطً في قَبُول الرَويّة عَن التَبِيّ 

صلّى اللَّهُ لَه وَسَّمَ وََلَى أن بلُوغَ ركب الاجتهاد في اليف شرنطٌ فِي بول 

القنُوَىء فَإِذَا لَمْ يَظْهَْ حال الراوي بالاحتارء فا تُقبْل أَحْبَارهُ دَفعًا للمفسَدة 

الزِمَةٍ ين فَوَات الشترط كما إِذَا َم يَظهَْ بالاختيّار بلُوع المُتِي راقبَةَ الاجتهاد 

نه نَا يَجبْ عَلَى المُلّدِ اتَبَاعْهُ إِجْمّاعًا. 

ولقائل أن يَقُول: الْسْمْمَعُ على اشتراطه في الروليّة الْعَدَالَة مَعنّى ظُيُور 

سم وَالمتلامَة مِنَ لفق ظاهِراء أو ِمَعْنّى احن وللأول صلم غير أ ما 
هُوَ الشرط مُتَحدَقَ فيما نَحَنُ فيه» وَالثَّانِي ممتُوغ. 

يِف وإِنّ ما ذَكَرِتمُوهُ من الوصنف الْجَامِع عَيُْ تاسيب لما سبق في الْحُجَةٍ 

المتَقدَمَِ وبتقدير ظهُور مُتاسبَة الوَصنف الْجَامِءء فَالاعَتبَارٌ بالمُفتي غَيْرٌ 

سُكن؛ ذلك لأنّ بُنُوغٌْ رقبَة الاجتهاد أَْعَدُ في الْحُصُول من حُصول صيفة 

العَدَالَة. 
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لهذا كانت الَْدالَةُ غلب وُقُوعًا من رْتَة الاجتهاد في الْأحكام الشرعيّةء وَعِند 
ذلك فَاحيِمَالَ عَدَمٍ صيقة الِاجتهام يكون أَعلَب من عَدَمٍ صيقة الْعَدالَةء هنا يلم 
من عتم قبُول قل المفتي مَعَ اهل بحاله الُول بعتم قول الراوي مع 
الجهل بحاله. 

الْحُجّةٌ الرابعَة: أن عَدَمّ الفبئق شرطّ فِي قَبُول الرّوايّ فَاعَتبرَ فيه الخيرة 
البَاطنِيّة مبَاَعَةَ في دقع الضرّرء كَمَا في عَدَم الصّبِي والرق والْكفْرِ في قَبُول 
الشهادة. 

ولقائل أن يفول ما ذَكَرتمُوةٌ من الوصنف الجاع عير تايب لما سبق تَقِْيرة 
فِي الْحْجّة الذَانِيَةَ وبتقدير مُتَاسَبَيّه فَالقِيّاسُ على الشَهَادَة 0 مُمكِن لما تقذ تَقَدَمَ 
الْحُجَّةٌ الْحَامِسَةُ: قالوا: رد ا ا 
الحال» وَعَلِيٌ عَلَيْه السام رد قول الأَشْجَعِيّ في الْمُقَوَضَة وَاشتّهر ذلك فيما 
بَيْنَ الصَحَابَةِء ولَم يَُكِرَه مدر فَكَانَ إِجَمَاعًا. 

ولقائل أن يَقَول: أمّا رد عْمَرَ لبر فَاطِمَة إِنَمَا كان أنه َمْ يَظْهَر لَهُ صيذقهًا 
وكهذًا قال: كف َل قل لمأو ا ماري أصنتقت لم كَنيت. 

وما نَحْنْ فيه لَيْسَ كذّلك: فَإِنَ من ظير إِستَامهُ وَسَلَامَتُهُ من الفبئق ظاهِراء 
فَاحْتِمَالَ صيذقِهِ نَا مَحَالّةَ أظهر م مِن احَتِمّال كذيه. 

ونا رة علِئ عن السام لخر الأتلجمي 2 كلما كن كنا لتك لعو سيققة 
عِنْدَه؛ ولهذًا وَصَقَةُ بكوئه بَوَألَا عَلَى عَقبَيْه أي: عَيْرٍ مُحترز في أُمُور دينه. 
يجبا أن يكُون ذه إن كان ُمَالهً وله صتلّى لله لولمه " «قَطن 
َحكُمُ بالظاهِرِء وَاللَهُ يعولّى المترائر» ". 

وَالْمعتَمَدْ فِي الْسَدلَةِ أنَا تقول: الْقول يجوب قَبُول روليّة مَجْهُول الحال 
يتَعِي دليلك والأصل عَدَمْ ذلك التليلء وَالْسَْلَة اجتِهَاديّة ظَنِيّةَ فَكَانَ ذَلكَ 
كافيًا فيها. 

إن قيل: يان وُجُودٍ الثليل من جهَة القَص وَاْإِجْمَاع وَالمَعقول. 
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ما 0 فمِن جِهَة الكِتّاب والسةه أمّا الكتاب فَقولْهُ تعَالّى: (إن 0 0 
تَبيُوا) مر بِالتََيْت مث مشروطا بالفبسق قَمَا لَمْ يَظْهّرِ الفبق لَا يَحبْ 

وَأمًا الةُ فين وَجَهيْن؛ الأوّل: قَونُهُ حلَْهِ السلامُ: " «إنّما أحْكمُ بالظَّاهِرِء واللّه 

يَتَوَلَى السسّرائر» ' وما فَحْنُ فيه فَالظاهِر مِن حاله الصلاق» فَكَانَ دَاخِنًا تخت 

عْسُوم الْحَبَرٍِالَّانِي: أن التي صلّى اللّهُ حلَيْهِ وَسلمَ لَمّا جَاءَهُ الأغرابي» وقال: 

(أشنهة أن نا َه بِنَا اللَهُ) وشنهد بِرؤيّة لهال عند قبل شَهَايهِ وس بالتداء 

بالصتوم لما قبت عِنْدهُ إسَامٌة وم يلم ذه ما يُوجبُ فِسقاء فَالروَايَةٌ أولى. 

وَأمًا اْإِجمَاع فَهُوَ أن الصَحابَة كَانُوا متَقِين عَلَى قبُول أقوَال الْعبيد والشنوان 

والأغراب المَجَاهِيل لَمّا ظَهرَ سلَامُهُمْ و 5-7 مِنّ افق ظَامِر : 

وَأمًا المَتقُول فمِن وَجهَْن؛ الأوّل: أن الرّاوي سُئُِ َم يَظْهَْ مه فبنق» فَكَانَ 

خَبرهُ مقبُونًا كَإِخْبَارِه بكون لخم (لَحم) مذكى: وكون الْمَاءِ طَاهِرًا أو تجسّاء 

وكون الْجَارِيَة المبيعة ريق وكوته مْتَطَهّرا عن الْحَدثَيْنِ؛ حَنَّى يَصبحٌ الاقيداءٌ 

بد وتخوه. 

وَالتَانِي: أنة لَوْ أملُمَ كافرء وروى عقيب إمنلامه حَبَرًا من غَيْرٍ مهلي فَمَعَ 

ظُهُورٍ إسِنلَامِهِ وَعَدَمٍ وُجُودِ ما يُوجِبُْ فسلقة بَعْدَ امِب يَمَيِعْ رد وليه وإذا 

قبت رِوَايتُةُ حال إمنظامه فَُول تيه في السام أولّى أن لا فوجبا ركة. 

وَالْجَوَابُ عن اليه أنّ العمل بمُوجبها دَفيَا وإِنبَانَا متوقف عَلَى مَعْرفَة كوه 

قاميقا أو لَيْسَ قاميقاء لا عَلَى عَدَم عَلْمنا بفسقِهء وَذلك لا يتم ذون الْبَحْكٍِ 

والكشف عَنَ حاله. 

وَعَن الْخبّرٍ الأول مِن تََائَةَ أُوْجُه:ٍ 

الأوّل: أن الي صلّى اللّهُ عَلَيْهِ سم أضاف الْحُكُمّ بالظاهر ِلَى تشْيهء ولا 

يلْرَمْ مثلّهُ في حَق عَيْرِهِ إنا بطريق الْقيّاس عَلَيِْ لا بتفس النص الْمَدكُورِ 

وَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ م مُمْتيَعٌ؛ لأَنّ ما للتبيّ صلّى الل عَلَيْهِ وَسلَمَء من الاطّلّاع 


559 


وَالْمَعْرِفَةٍ بأُخوّال المُخبرٍ لصقاء جَوْهر تفسيه وَاخيصاصيه عَنٍِ الحاق بِمَعْرقَةٍ 
ميرف أحة مهم امور اَي َي تق في حق غَيْره . 

اذبي: أنه ركب الحكمَ على الظاهرء وذلك ون كان يدل علَى كيه عل 
لقبُولهِ والْعَلٍ بدء فتَخلْف الْحُكُم عَنْهُ في الشّهَادةِ عَلَى العقُوبَات والقَعوَى يذل 
عَلَى أن ليس بِعِلَةِ. 

لثّلثء الْمُعَارضّة بقوله تََالَى: إن لظن نَا يُعْنِي مِنَ الحق شيْنً) ولي 
العمل بِعْمُوم أحَد النصئين وتأويل لاخر أوَلّى مِنَ الآخرء بل العمل بِالَيَة 
أولّى؟ لأْنَهَا متواتِرة وما ذَكَرُوٌ آحَاد. 

وَعَن الَْبّر الثّاني: لَا ملم أن الثبيّ صلَّى اللّدُ عَلَيْهِ وَملّمه لَمْ يعَلَمْ من حال 
أربي ميوتى الإسلّام. 

وعّن الجماعء لا سم أن الصتّحَابَة قبلُوا روي أحَدٍ 2 الْمَجَاهِيل فِيمَا يَتعلّق 
بأَخبَار التبي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وملم. 

ولهَداء رثوا روايّة من ١‏ جَهلُوهُ كرد عْسَرَ شهادة فاطِمَة بق قيسء ورلا عَلِيّ 
شهادة الأغرابي. ّْ 

وَعن الوه الأول من الْمَعقول بالقرق بَيْنَ صئور الاستشنهاد وَمَحلَ الترّاع. 
ذلك من وَجهئن؛ الأّل: أن الرليّة عَن لنب صلّى اللَّهُ علَِهِ وَسلَمَ أغلّى 
رتبةٌ وأشرف منصيبًا من الْإخبَار فيما ذَكَرُوهُ من الصُورء فا يم من الْقبُول 
مَعَ الَجَهْلِ بحال الرداوي فيما هُوَ أذتى الركبتيْن قَبُولُهُ في أَحَلَاهِما. 

1 3 در فيمَا ذَكرُوهُ من الصُور مقبُولٌ مَعَ ظُهُورٍ اأفمنق» ولا كَذَكَ 
وعن د الذابي: من الْمَعقُول بمنع قبُول روايبّه دون )| الْخِيْرَة بحاله» 
لِاحتِمّال أن يكون كَدُوبًاء وَهُوَ باق عَلَى طَبْعِه. 

إن قُلَْا: واه في مدأ إمسلامه» فلا يلرَمٌ م ذلك فِي حَالَةِ دَوَامِهء لما بَيْنَ ابْتِدَاء 
السام ودوامه مِن رَقَةِ القلب» وثيدة الأخذ بموجبَاتِه وَالْحِرصٍ عَلَى اميّدال 
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مَأْمُورَاتِهء وَاجيتاب مَنْهِيَاتِهِ عَلَى مَا يَشَهَدُ به اعرف والْعَادَةٌ في حق كل مَنْ 
دكل في أمْر مَحَبُوب وَالْتَرّمَهء فإِنَ عَرَامَُ به فِي الابتِداء يكون شد مذة في 
د . 

القول الثاني: أن رواية مجهول العين مقبولة في حال ظهور الإسلام فيه 
وسلامته من الفسق ظاهراًء وهو رأي الحنفية؛ قال الحسين السغنافي الحنفي 
رحمه الله في الكافي شرح البزدوي: 

"(وقدموا رواية المجهول) المراد من المجهول هو المجهول في الرواية بأن 
لم يُعرف في رواية الحديث إلا بحديث أو حديثين. 

وذكر في ((شمائل النبي عليه السلام)): أن أبن أبي طارق لم يرو إلا حدينًا 
واحدًا. وكذلك حطان السدي. وذكر في الكتاب من جملتهم 

معقل بن سنان. 

فكان معنى قوله: ((وقدموا رواية المجهول على القياس))؛ أي قدم أصحابنا 
رواية المجهول على القياس» حتى قدموا رواية معقل بن سنان في قدم 
أصحابنا رواية المجهول على القياس» حتى قدموا رواية معقل بن سنان في 
وجوب مهر المتل في مسألة المفوضة التي مات عنها زوجها قبل الدخول 
على القياس» وهي في حديث بروع بنت واشق الأشجعية على ما يأتي بيانه 
في باب خبر الواحد في السنة -إن شاء الله تعالى-"2؟ قال الدبوس رحمه 
الله في تقويم الأدلة: 

'وأما المجهول فخبره حجة إن نقل عنه السلفء وعملوا به لما ذكرنا في 
الباب الأول. 


(1) الإحكام للآمدي ج'اص87-8. 

(2) الكافي شرح البزودي ج١اص”18.؛‏ المؤلف: الحسين بن علي بن حجاج بن علي؛ حسام الدين 
السّغتافي (المتوفى: 7١١‏ ه)ء المحقق: فخر الدين سيد محمد قانت (رسالة دكتورام)؛ الناشر: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الأولى؛ 1١477‏ ها- 7١٠١١‏ م. 


561 


وكذلك إن سكتوا عن الرد وإن لم يظهر العمل به لأن النقل للعمل به في 
الأصلء؛ ولو كان مما لا يجوز العمل به في الأصل لما كان يحل لهم 
السكوت عن بيانه والوقت وقت الحاجة إليه. 

فأما قبل الظهور فيعمل به إن وافق القياس ولا يعمل به إن خالف لأنه في 
الرتبة دون أبي هريرة بكثيرء بدليل ما روي أن معقل بن يسار روى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضاء 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمهر المثل لامرأة كان مات عنها زوجها 
قبل الدخول بها ولم يكن سمى لها مهرأًء فسر عبد الله بذلك وقبله لما وافق 
رأيه» ورده علي رضي الله عنه لما خالف رأيه. 

فإن قيل: كيف تقبل روايته وهو مجهول لم تظهر عدالته ولا ضبطه؟ 

قلنا: رواية المشهور بالعدالة عنه من غير رد عليه تعديل إياهء ولأن الأصل 
في العقلاء العدالة والضبط حتى يثبت غيره من واحد على الخصوص أو 
الجنس على العموم فيصير كل واحد منهم متهماً به وهذا المجهول ما عرف 
بذلك على الخصوصء وكان من قرن كان الغالب عليهم العدالة والضبط» 
وهو قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا أمر التابعين والصالحين 
على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الناس رهطي الذين أنا فيهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب" فأما اليوم فرواية المجهول لا 
تقبل حتى تظهر عدالته لغلبة الفسق. 

وعلى هذا تأويل قول أبي حنيفة رضي الله عنه في الشاهد أنه يقضى به قبل 
التعديل» لأنه كان في القرن الثالث. 

على أن الخبر المحتمل للكذب والصدق لا يكون باطلاً بل يجب التثبت فيه 
ليتبين» فإذا وافق القياس ترجحت جهة صدقه فيكون حجة من الكل. 

ويحتمل أن يقال: أن خبر المشهور حجة ما لم يخالف القياس» وخبر 
المجهول مردود ما لم يؤيد بالقياس ليقع الفرق بين الذي ظهرت عدالته 
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والذي لم تظهر ليكون رد العدل لعارض تهمة وقبول غير العدل بعارض 
دليل. 

قال عيسى بن أبان في حديث عمر رضي الله عنه حين روت فاطمة بنت 
قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض لها بنفقة ولا سكنى- وكانت 
طلبت النفقة في العدة عن طلاق بائن- قال عمر رضي الله عنه: لا ندع 
كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة» لا ندري أصدقت أم كذبتء أحفظت أم 
نسيت؟ أنه أراد بالكتاب والسنة القول بالقياس فإنه ثابت بالكتاب والسنة على 
ما نذكرء إذ لو كان عنده خبر يخالفه لروي» ولكان أيضاً يشتغل بالتاريخ 
ليعمل بآخرهماء وقد قبل هذا الحديث من وافق قياسه هذا الخبر. 

فإن قيل: عمر رضي الله عنه إنما رد حديثها بتهمة الكذب والنسيان وبهما 
يرد كل خبر وإن وافق القياس! 

قلنا: لو أراد به ذلك لقال: لا نقبل» ولما قال: لا ندع كتاب ربناء فلما ذكر 
الكتاب- والمراد به القياس- علم أنه رد بسبب مخالفة القياس. 

ولأنه قال: لا ندري هذا من هذاء وهذا حكم الجهالة بحالها لا حكم العمل 
بالكذب» واش أعله"0. 


) تقويم الأدلة في أصول الفقه ص184.؛ المؤلف: أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى التبوسيّ الحتفي 1( 
(المتوفى: ١437ه)ء‏ المحقق: خليل محيي الدين الميسء الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى: 
1ه ادحام 
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أثر الاختلاف في المسألة الخامسة 

مسألة مجهول العين ومجهول الحال 
يظهر أثر الاختلاف في هذه المسألة في حكم الأضحية المبني على حديث 
أبي رملة وهو: 
روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عون؛ عن أبي رملة؛ قال: حدثناه مخنف 
بن سليم؛ قال: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفاتء فقال: "يا 
أيها الناس» إن على كل أهل بيت؛ - أو على كل أهل بيت - في كل عام أضحاة 
وعتيرة”, © وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة» واسمه عامر؛ قال الخطابي: 
(هذا الحديث ضعيف المخرج؛ وأبو رملة مجهول) © 
فمدار الحديث على أبي رملة فهو مجهول العين» وعليه؛ فعلى القول الذي يرى 
أن رواية مجهول العين مردودة؛ فلن يأخذ بالحديث؛ ولن يوجب الأضحية كل 
عام. وهذا هو رأي جُمْهُورٌ الفقهَاء نهم الشَافيية”وَالحَابلَة©: وَهرَ أرجح 
القَولَيْنٍ عند مالكٍ0» وإحدى روَايِتين عَن أبي يُوسسف إِلَى أن الأضئحيّة من 
موك هذا قول أبِي بكر وَعْصرَ وبلال وبي نعود الي وود بْن عَقَلَة 
وَسعيد بن السُميبِ وَعَطاءِ وعَلَقمَة والأمنود وإسئحاق وأبِي قور وان الْمَذِرٍ. 


(1) انظر للاستزادة: القواعد والمسائل الحديثية للدكتورة أميرة الصاعدي ١7"‏ ؟6-5١7.‏ 

(2) مسند أحمد ج75اص 415 رقم 7885 1؛ وأبو داود ج7اص7 فرقم 788 اكتاب الضحايا ياب 
ما جاء في إيجاب الأضاحي. 

(3) معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود ج'اص577. المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 84٠ه(ء‏ الناشر: المطبعة العلمية ب 
حلبء الطبعة: الأولى 776١‏ ه- 51737ام. 

(4) بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) ج4 ص١5‏ ١(»المؤلف:‏ الروياني» أبو المحاسن عبد 
الواحد بن إسماعيل (ت 0507 هء المحقق: طارق فتحي السيد دار الكتب العلمية الطبعة: 
الأولى» 750١5‏ م, 

(5) كشاف القناع ج"اص١5.‏ 

(6) مواهب الجليل ج'"'ص778. 
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المسألة السادسة: الموقوف الذي له حكم الرفع: 
أولاً: تصوير المسألة: بحث الأصوليون قضية الاحتجاج بقول الصحابي» 
فقرر بعض الأصوليين حجية قول الصحابي وصلاحية الاستدلال به على 
إثبات الأحكام الشرعية» ولم يكن للمحدثين بحث في حجية قول الصحابي 
لكون هذا المبحث مما خَلّصّ لنَظر الأصولي والفقيه» إلا أن الأصوليين 
والنحلتين الشتركوا في :بدك كول الصطابي قذي له حكم الرقمك: ما مقومات 
هذا القول» وما شروطههء وما أحكامه؟ 
ولهذه المسألة تعلق بأدلة الأحكام؛ فإن قول الصحابي الذي له حكم الرفع 
معدود من أدلة السنة النبوية المعتبرة في الاستدلال الفقهي. 
ثانيا: نص التبصرة والتذكرة: 
5. وما أَنّى عَنَْ صاحب بِحَيْث لا *** يُقَال ريا حْكْمُةُ الرقع على 
7 ما قل في المتصئول تحر من لَنَى *** فَالحَاكِمُ لقم لهذا 3 
ثالثاً: نص شرح التبصرة والتذكرة: 
"أي وما جاءً عن صحابيّ موقوفاً عليهء ومثله لا يقال مِن قبل الرأي حكمُة 
حكمٌ المرفوع كما قال الإمامٌ فخرٌ الدين في المحصول فقال: إذا قال 
الصحابيٌ قولأء ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسيناً 
للظنٌ به. 
وقولُةُ نحو مَنْ أتى» أي كقول ابن مسعود من أتى ساحراء أو عرافأء فقد كفرَ 
بما أنزل على محمّم - صلّى الله عليه وَسَمَ -» ترجمّ عليه الحاكمٌ في علوم 
الحديث معرفةٌ المسانيد التي لا يذكرٌ سنذها عن رسول الله - صلَّى الله عَلَيْه 
وبآ - قال ومثال ذلكء فذكر ثلاثة أحاديث؛: هذا أحدها وما قَالَهُ في 
المحصول موجودٌ في كلام غير واحدٍ من الأثمةء كأبي عمر بن عبد البر» 
وغيره وقد أدخل ابن عبد البرّ في كتابه التقصي عِدّة أحاديث: ذكرها مالك 
في الموطأ موقوفةً مع أنّ موضوع الكتاب لما في الموطأ من الأحاديث 


565 


المرفوعةء منها حديث سهل بن أبي حَتَمةَ في صلاةٍ الخوفء وقال في التمهيد 
هذا الحديث موقوف على مهل في الموطأ عند جماعةٍ الرواة عن مالك - 
قال - ومئلّه لا يقال من جهة الرأيء وكثيراً ما شتّع ابن حزم في المحلى 
على القائلين بهذاء فيقول عهدناهم يقولون لا يُقال متل هذا من قبل الرأي 
ولإنكاره وجة؛ فإنّةُ وإنن كان لا يقال مثّهُ من جهة الرأيء فلع بعض ذلك 
سمعَة ذلك الصحابي' من أهل الكتاب وقد سمح جماعةٌ من الصحابةٍ من كعب 
الأحبارء وروا عنه كما سيأتي» منهم العبادلةٌ» وقد قال - صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم - حذثوا عن بني إسرائيلء ولا حرج" (0. 

رابعاً: رأي الأصوليين مقارتاً برأي المحدثين: 

اتفق الأصوليون على أن قول الصحابي الذي ليس للرأي مجال فيه حجة إذا 
تحققت فيه شروط الصحةء فما كان من الغيبيات كأشراط الساعة مثلأء فهو حجة: 
وهو رأي المحدثين كذلك؛ قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: 

"للقائدة الأُولَى: في قول الصتّحابي: 

اغلم: أَنهُمْ قد لتَقَقُوا عَلَى أن قول الصنَحَابِيَ في سَسَائل الاجتهاد ليْسَ بِحُجَةٍ عَلَى 
صحابِيُ آخر» وَمِسَ نقل هذا لاتقاقَ القاضبي أَبُو بكر ٠‏ وَالْمدِي وابْنُ الحاجب» 
وغيراهم. 

وَاختلفوا هل يَكُون حُجّةَ عَلَى من بَعْد الصَحبَة من الدَبعِينَ» وس بَعتهم عَلَى 
أقُوال: 

لله له ندر يج صق ويد مفب الجنوور:. 

لني :ذه حجةٌ شرحئة. مقئمة على القياس» ود قل أكثر الحنفية» ونقل عن 
مالك» وهو قديم قولي الشافجي. 

لذلث: أَنْهُ حُجَةٌ إِذَا انضمٌ إِلِهِ لياس قَيْتمْ حيتكذ على قياس لَيْسَ مَعَهُ قول 
صحابيء وَهْوَ ظَاهِرٌ قول الشافِعِي في 'الرّسالة". 


(1) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي: .)750١-1594/1(‏ 
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قال: وأقوال الصحابة إذا تفرقا تصييرٌ مِنهًا إلى ما افق الْكِتَابْ» أو السنة؛ أ 
الإجماع» أو كَانَ أصنمٌ ِي القَاسِء وإذَا قال واحد منْهُم اقول ذا يُحقَظُ حن غَيْره 
ِنْهُمْ لَهُ فيه مَوَاققةٌ ولا مُحَالفةُ صيرنت إِلَى لتبَاع قول وَاحدهم إِذَا لَمْ أذ كبا ونا 
ننه ونا ِجْمَاعَاء ونا شنا يَحْكمُ لَهُ بِحُكمِهء أو وُجد مَعَهُ قيَاس. انتَهى. 
وَحَكَّى القاضبي سيَيْن وَغَيرهُ مين أصنحاب الشافِِي عَنْه أَنّهُ يَرَى في الْجديد أن 
قول الصِتَحَابيّ حُجّة إذَا عَضَنَدهُ الِيَاس وكذًا حكاهُ عَنْه الْقَذّلَ الشاثيي» وآبْن 
القطان. 
قال القاضيي في "التقريب" : إنه الذي قَالَهُ الشَافِعِي في الْجَدِيدٍ وَاسكر عَلَيْهِ مَذهيُك 
وحكاة عن المزتي» وان أبِي طيرة. 
الرابغ: أنَهُ حُجَدٌ حُجَّةٌ إِذَا خالف القِيَاس؛ أنه لا مَحْملَ [ لَه إن الموقيف» كلك أن الْقيَاسَ 
2 8 
شك في دن لل بل فيط له وي 
قال ابن براهان ذ فِي 'أوجيز" وَهذَا هو الحق مين قل قال: وَسَتَائل البمَاميْنِ أبي 
حَيفة؛ لامي رَحِتَهُما اله ل حلي نتَهّى. 
ونا يَحَقَاكَ أن الْكََامَ فِي قَول الصّحَا الصّحابِيَ إِذَا كان ما قَالَهُ من مَسائل الاجِتِهَادِء ما 
ذا لَْ يكن منْهاء ول هليل عَلَى التوقيفء كين مما نحن بصدده. وللحق: أنه 
َس بحجَةٍ قن لمحن أ ينع إلى هذه امه ا ينا محمدا صتّى الله عله 
وله ول لنا با سول ولح وكاب ولحذء وجميخ ةم أمُورة بتاع كتَليه 
وسنة فيب وَل فرق بين الصتحابة وتنن من يعت في ذه فَكلَهمْ مكلفون 
بتكيف الشرعيةء بتاع الكتاب وال فس قالَ: ها تقو م الَحُجّة في دين الله 
عن وجل بِغيْر كتَاب الله وسئة رمئوله» وما يُرْجَعْ م إِليْمَاه فقد قال في دين الله 
بما لَمْ يْيْتَء وََبَت في هذه الشريعة الْإستَاميّة شرعا لَمْ يمر اللُّ بد وَهَذًا أمر' 
عظيمٌ وتقول بالغ فعن الْحكم لفرند أ أفراد من عيّاد الله بن َو أو أَقوَالَهمْ 
حُجَة علَى السَلِمين يَجبا عله الل بها وتصير' شترعا تتا متقررا تَعُمٌ به 
البُوَىء مما ا يدان اللّهُ عن وجل به ولا يَحل سدم الريكون إِليْه ونا العمل عليه 
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إن هذا اَم لم يكن نئل الله اين أرسكهم بلشترائع ِلَى هاده لا يرهم 
ون بلغ فالعلم والدين عظم الْمتزلَة أي مبْلَِ ولا شلك أن مكَامَ الصُحبّة مََامٌ حَظيمٌ 
ولك ذلك في القضبيلةء وارتفاع الدَرَجَة وَحَطَمَةِ الشذآن» وَهدًا سم ا شلك في 
لهذا صتار مه أحنهم لا تن من عَيْرِهمٌ الصتتقة مال للحبالء وا َم بن 
هذا وبين جعل كل والحد مِنهُم بمتزَة رمئول الله صلّى الله لَيِِ وسلُمَ في حُطيِ 
قله وإام لفاس باتباعب فإ لد مما َم أن ال ب ونا تت عن فيه حرف 
ولحد" (1. وقال '(قوله) وهو مما يروى عَن الصتّحَلبَة من أَفْوالهم وأفعالهم ولا 
تَجاوَرَ به إَِى رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم [انتهى]ء هَذَا التّعزيف غير صالح 
ِذ َس كل ما يروى عن الصتَحَابِي من قوله مقُوفا فقد تظهر قرينة تقتضبي رقعه 
لكونه ممالا مجال للإجتهاد فيد وأنه لم يقلة إن توقيفا كقول عائشة - رضيي الله 
َعالَى عَنْهَا - فرضت الصثلاة ركْعيْن ركْعَنِ وكهذًا احتج الشنافيي بمثل هذا في 
الجديد وأ كله جك الترووع مع نه على لن ول العتك ل لان حك 

قال أَبُو عَمْرو الداني قد يَحكِي الصّحَابِيّ قولا يوقفه على تفسه فيخرجه أهل 
الحبيث في المسند لامتتاع أن يكون المتَحَابِي قال نا بتوقيف كَمَا ركاه أبُو صالح 
السمان عن أبي شُريْرة أنه قال نسساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فمثل هذا لَا 
يقال بالرأي فيكون من جملة المسند. 

وحكى ابن عبد البر إِجمّاعهم على أن قول أبي هُريْرَة - رضبي الله تَعالَى عَنهُ - وقد 
رأى رجلا خارجا من الْسَمْجِد عند الدّان: "أما هذا فقد عصى أَبا القَاديم صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم" أنه مُمئند. 

قال ابن الْعَرَبِيَ في القبس: "ذا قَالَ الصَحَابِيَ قولا يَقتضبيه القيّاس فَإنَهُ مَحْمُول 
ا و ا ار و ا 


أنتهى. 


(1) إرشاد الفحول ج١ص 183-184-1١417‏ 
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نعم استثنى بعض الأنمّة من ذلك ما إذا كانَ الصّحابِيَ مِمّن أسلم وكانَ من عُلَمَاء 
أهل الكتاب كسلمان وعبد الله بن سلام فنا يلتحق بالمرفوع لاحتمال أن يكون مما 
روآهُ في الكتب السالفة ولا يدَافِي الشريعة©. 

أثر الاختلاف المسألة السادسة: 
قول الصحابي: 'من السنة كذا أو الرواية عنه والقول يرفعه أو ينميه" هل 
يكون خبراً مرفوعاً؟ 
يظهر أثر الاحتلاف في هذه المسألة في حكم قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة ©: 
ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنه: عن طلحة بن عبد الله بن عوف» 
قال: صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنه - على جنازة؛ فقرأ بفاتحة 
الكتاب»؛ فقال: 'ليعلموا أنها سنة"©. 
فقول الصحابي: "أنها سنةء هو بمعنى قوله: 'من السنة"؛ وعليه فعلى القول 
الأول الذي رأى أنه حجةء فسيعمل بالحديث ويستنبط منه أن قراءة الفاتحة 
في صلاة الجنازة سنة. وهذا ما ذَهَبْ إليه الشَافعيّة” وَالْحتابلة©. 
وعلى القول الثاني الذي يرى أنه ليس بمرفوع وإنما هو موقوفء فلن يعمل 
بالحديث؛ ولن تكون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة. وهذا ما ذهب إليه 
ذَهَب الْحَتَيّة” والْمَالكيّة . 


(1) الإحكام للآمدي ج؟"ص37. وانظر عند الأصوليين: إحكام الفصول للباجي: (085)» نهاية 
السول للسنوي: »)١1487/5(‏ شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الفتوحي: (585-485/7). 
إرشاد الفحول ج١اص‏ 184-188-1487ء شرح التيصرة والتذكرة» ج١‏ ص318١-١٠٠7.‏ انظر 
للاستزادة: القواعد والمسائل الحديثية للدكتورة أميرة الصاعدي 77-715 

(2) انظر للاستزادة: القواعد والمسائل الحديثية للدكتورة أميرة الصاعدي ,777-7١‏ 

(3) البخاري ج؟"ص868 رقمه177 كتاب الجنائز بَابْ قِرَاءَةٍ فاتِحَة الكِتاب عَلى الجَتّازة. 

(4) مغني المحتاج ج"اص؟2؟. 

(5) المغني لابن قدامة ج7اص7717,. 

(6) بدائع الصنائع ج١اص7١5.‏ 

(7) شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج١ص477»‏ المؤلف: شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسيء المعروف ب زروق (المتوفى: 
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وعلى القول الثالث الذي يرى أنه موقوفء فلن يعمل به كذلك. 
المسألة السابعة: زيادة الثقة: 
أولاً: تصوير المسألة: 
قد يزيد الراوي شيئاً من متن الحديث مع اتحاد المجلسء» ورواية غيره عن 
شيخه» ويكون لهذه الزيادة حالتان: 
الحالة الأولى: أن لا تنافي ما رواه غيره من الثقات» فلا إشكال في قبولها. 
الحالة الثانية: أن تنافي ما رواه غيرهء وهو محل بحث الأصوليين 
والمحدثين 5 
ثانيً: نص التبصرة والتذكرة: 
زِيَادَات القَّقَاتِ 
-. وَاقبل زيَادَات التقَات مِنْهُمٌ *** ومن ] ميواهم فَعلَيه المُعْظَمٌ 
4. وقِيّل: لأ وقيّل: لا مِنْهُمْ وقد *** قَسّمَهُ الشيخء ققَال: ما انقرة 
٠‏ دون اللَقَاتِ يقةٌ حالقهُمْ *** فَيْهِ صريحاً فَهْوَ رك عَنْدَهمْ 
١‏ أ لَمْ يُخَالفء فَافبلنَُ وَادْعَى *** فيه الحَطيْب الاتقاق مُجْمَعًا 
أو خالف الاطلاق نحو "جيلت *** ثُربَةٌ الارزض" فَهِي فرلد تقلت 
١8‏ فَالشَافِعِي وَأحْمَهُ احتّجًا بدا *** والوصل والازستال من ذَا ذا أَخِدًا 
54 لَكِنَ في الإرسال جرحاً فاقتضى *** تَقْدِيْمَهُ ورد أن مُقتَضَْى 
هذا قبُول الوصدل إِذ فيه وت *** الجراح عَلْمٌ زائذ للْمقتدئ 
اذا نكر شرع التزوارة ول 
مَعرفةٌ زيادات التّقات فنٌ لطيف» ؛ يُستَحس العنايةٌ بد. وقذ كان الفقية أبو بكر 
عبذ الله بن محمد بن زيادٍ التيُسابوريٌ مشهوراً بمعرفة ذلك. قال الحاكمٌ: كان 
5ه أعتنى به: أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 


ا هال تكحدل, 


(1) انظر للاستزادة: اختلاف المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث للدكتور عبد الله شعبان علي 
كك 
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يعرف زيادات الألفاظِ في المتون» وكذلك أبو الوليد حمتانُ بِنُ محمد القرشيّ 
النيسابوري. تلميذً ابن سُرِيْجٍ وغيرٌ واحد من الأئمة. 

وَاختَلِف في زيادة الثقة على أقوال: 

مايه نسي مر سيار لبرتحل لخدن زا كاه لحان تور ل 
قبولها سواءً تعلق بها حكمٌ شرعيٌ أمْ لا. وسواءٌ عَيّرت الحكمٌ الثابت» أَمْ لآ 
وسواءٌ أجبت نقصاً من أحكام ثبتت بخبرٍ ليست فيه تلك الزيادة أم لا. 
وسواءً كانَ ذلك من شخص واحد بأن روا مرة ناقصاًء ومرة بتلك الزيادق» 
أو كانت الزيادةٌ من غير من رواه ناقصاً. وهذا معنى قولي: (وَمَنْ سواهُم) 
أي وَمَنْ سوى من زادها بشرط كونِهِ ثقة؛ لأنّ الفصل معقودٌ لزيادة الثقدء لا 
أن المراد: ومن سوى الثقات. وقد ادّعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول 
عند أهل الحديثء فقال في 'مسألة الانتصار": ل خلاف تج بين أهل 
الصنعة أنٌ الزيادة من الثقة مقبولةٌ انتهى. وشرط أبو بكر الصتّيْرفي من 
الشافعيّة وكذلك الخطيب في قبول الزيادة كونَ مَنْ رواها حافظاً. وشترَط ابن 
الصبّاغ في ' العْدَةٍ " منهم؛ ألا يكون مَنْ نقل الزيادة واحدأء ومَنْ روا ناقصاً 
جماعة لا يجوز عليهِمٌ الوهمٌ» فإن كانَ كذلك سقطت الزيادة وقال ذلك فيما 
إذا روياةٌ عن مجلس واحدء فإن روياهُ عن مجلسين كانا خبرين وغمل بهمّا. 
والقول الثاني: أنَّها لا تقبل مطلقاً لا مسَّنْ رواهُ ناقصاً ولا مين غيره حك 
ذلك عن قوم من أصحاب الحديث فيما ذَكرَهُ الخطيبُ في "الكفاية" وابن 
الصبّاغ في "العُدة". 

والقول الثالث: أنّها لا تقبل مسن روا ناقصأء وتقبل من غَيْرِهِ من الثقات» 
حكاءُ الخطيبُ عن فرقة من الشافعية. وهو المرادُ بقولي: (وقيل: لا منهم) 
أي: لا يقبل مسن رواءُ ناقصاًء ثمّ روه بتلك الزيادة أو رواهٌ بالزيادة» ثمّ 
رواهُ ناقصاً. وذكر اين الصبّاغ في " العدةٍ " فيما إذا روى الواحدٌُ خبراء ثمّ 
روا بعد ذلك بزيادوه فإن ذكر أَنَهُ سمعَ كل واحد من الخبرين في مجلسين؛ 
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قبت الزيادة» وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد وتكررت روايّهُ بغير زيادة ثم 

روى الزيادة. فإن قال: كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منثء وإن لَمْ يقل ذلك 

وجب التوقف في الزيادة. 

وفي المسألة قول رابغ: أَنَّهُ إن كانت الزيادةٌ مغيرةً للإعرابء كان الخبران 

متعارضين» وإن لَمْ تَُيّر الإعراب قبلت. حكاهُ ابن الصبَاغٌ عن بَعض 

المتكلمين. 

وفيها قول خامس: أنّها لا تقبل إلا إذا أفادت حكماً. 

وفيها قول سادس: أنّها تقبل في اللفظٍ دون المعنى؛ حكاهما الخطيب"(". 

رابعاً: رأي الأصوليين مُقارتاً برأي المحدثين: 

وللأصوليين والمحدثين في هذه المسألة أربعة أقوال مشهورة ©: 

القول الأول: أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً إن تحققت الشروط العامةء وهذا 

رأي بعض الأصوليين كالشيرازيء والجوينيء والغزالي» والنووي» 

والصيرفي» وغيرهم؛ وهو رأي جمهور المحدثين؛ قال الشوكاني رحمه الله 

في إرشاد الفحول: 

'حكم زيادة الثقة: ونا يَضْنرهٌ كن راويه انقَرد بزيَادَةٍ فيه علَى مَا واه غَيْرَةُ 

إِذَا كَانَ عَدنًا فَقَد يَحْقَظُ الْقَردُ مَا لا يَحْقَظّهُ الْجَمَاعَةُ وبه قال الْجُنْهُورٌ إذَا 

كَانَت يلك الزيّادة غَيْرَ مُتافيّة للْمَزيد. أمَا إذَا كانت متافيَة فالتَرجِيحْ ورِويَة 

الْجَمَاعَةِ أَرْجَمُ من روي الواحدء وقيل: لا تقب روليّة الواحد إذَا خالقت 

روليّة اْجَمَاحَة بزيَادة علَهَا ون كَانَت بلك الزيادة غَيْرَ متَافيَةٍ للْمرِيد إذَا كَانَ 

مَجِلِسُ السماع واحدًا وكانت الجماعة بحيث لا تجوز عَلَيْهمٌ الْعفلَهُ حَنْ مِثل 

لك الزيّادَة وَأمًا إذّا عد مَجِلِسُ السّمَاع فَتَقبل يِلْكَ الزيّادة بالاتفاق. 

(1) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي: (554-777/1؟). 

(2) إرشاد الفحول ج١1‏ ص154١-155؛‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج7اص8١١9-1١١-‏ 
5-١١١ء‏ والتقرير والتحبير ج؟» ص155-154, واختلاف المحدثين والفقهاء على الحكم 


على الحديث للدكتور عبد الله شعبان علي 7١5-539‏ والقواعد والمسائل الحديثية للدكتورة 
أميرة الصاعدي 776-571 
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سمدم 


ومثل اتفراد الْعدل بالزيادة اتفراده برقع الْحديث إِلَى رول اللّه صلّى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسلُمَ الذي وَقَقَهُ الْجَمَاعَةُ وَكَذا اتفراده بإمتتاد الْحَديث الَّذِي أرسلوة وكذًا 
ارلا بوصل الْحَدِيث الَذِي قَطْعُوهُ فَإِنَّ ذلك مكَبُول ممنة؛ لأنّهُ زِيَادَةٌ عَلَى ما 
روكاةُ وتصئحِيحٌ لما أعلؤة. 

ونا يَضنْرئه أَيْضنا كوثة خارجًا مخرج ضترب الأمثال. ددديٍ عن إمام 
الحرمين أنه مَوضيعُ تجوزء اي عَنَة: : أنه وإن كان مَوضيع تجوزء َبِنَ 
لدبي صلَّى اللّهُ عليه وَسلُمَ لَا يقُولَ إنّا حقَا لمكان اليصنمة" 00 

القول الثاني: أن زيادة الثفة لا تقبل مطلقء وهو رأي حكاه الخطيب عن 
قوم» ونسبه إلى الحنفية نسبة لا تصح؛ قال ابن أمير الحاج رحمه الله في 
التقرير والتحبير: 

(وإن لم يَعذّر) الْجَمعْ (مَعَ جهل الاتَحام) للْمَجِِسِ ومع وحدة للرّاري (وممرات 
رواتِتها) أي النَيّادة (ِلَيِسَت قل من تَركها كلت وإنًا لَمْ تقب إِنَا أن يَقول 
سَهّوت فِي مرات الْحَذْفم) ونا يَحْفَى مَا فِي هَذَا مِن الزْيّادَة على ما نَقلهُ 
التَتارَانِيُ عَنَ الكتّب المشهورة 

فل لصتف (والستئوف أنم) أ هذا (مَذهب في قَبُونيا) ) يْ الزيادةِ (مُطْلًَا) 
أي سَوَاءٌ كانت سُمَالقَة أو نا (ين ) الرّاوي (للواحد ا بيد محَالقته) وَهْوَ ما 
ذَكَرَهُ ابن الصتبّاغ في الْعِدَةِ حي قال: : إِذَا روى الْوَاحِدُ خَبّرًا كم رّوَاهُ بَعْد ذلك 
بيَادة فإن ذَكَرَ أنه ستمع كنا من الحبَرينٍ في مجلس قلت الزتيلتة وإن را 
لك إَِى مجلس وام وكرت رِوَايئة با زياد ثم رَوى الزيّادة إن قال كنت 
سيت هذه الزيلذة قبل منة وإن لَمْ يقل َل وجب لوقف في الزيَادَةٍ ةَ قَالَ 
الصف ولَيْسَ هذا دحا صَرِيحًا في تقل هذا المَذهب فَإِنَّ التقل كتير (ثمّ 
مُوجِبُ الّليل المتابق) وَهُو قَولُنا يق جَازم. 


(1) إرشاد الفحول ج١١‏ ص54 ١155-١‏ وشرح التبصرة والتذكرة ج١‏ ص755-757, 
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(والإطلاق) الكو في تقل مَذهب الْجُنهور كما تقلّهُ الخليب ليب وَغَيْراهُ (قبُول) 
الزيّاذة (الْمُعَارِضَة) مُطْلهًا ون تَعذْرَ الجنع (أو يسك الترْجِيح) أمَا كَوْنُ هَذَا 
مُقَتَضَى الذليل الْمَدذكور فَظَاهِرُ إذ نا شلك فِي أَنَهُ يداول الْمُعَارِضَة وَغَيْرَهَا 
وَأمًا م أنَهُ مقتضتى إطلاق تقل هذا اذهب فَعدلِكَ وقذ ذَكَه فم نس يَْرَمْ من 
قبُولَا عَدَمْ العمل بما يتَرَجُحْ ظَنُ خلَافِه لمُعارضة الققَاتِ وَإنَمَا يلْرَمْ لو 
لترَّمنَا من قَبُولهَا العمل بها لَكِنَا تاها حَديدًا مَُارضا لعَيْرِه فَيُطْلَبْ 
لَرْجِيحٌ بِخلّاف ما لَوْ رَذتاها فَنَا حيتئذ لا طب تَرْحِيحا يَيْنَهَا وبين ما 
عَارَضئة فكَانَ الج القبُول كما هُوَ ظَامِرُ إطلاق الْجُنهُور كُمَ النَظَنُ في 
التَر'جيح ذَكَرهُ اللمُصتف - رَحمّة اللَهُ - (ومئة) أ الْمَرِيد الْمُعَارض الزيَادةٌ 
(المُوجِبَةُ نقصا مثل) رويّة «وكْربَتُهَا طَهُورك») بَعْدَ قوله «رَجْيلت لي 
الْأرْض صَنْجذا» بَدَل قوله وَطَُورًا وتَقَم تيج الحديث في سَألَة إفراد قرا 
بن اناه بكم لم 11 نخامنة كز لما ترجه ن يقال قلا يَُكُ الشاذ الْمُخَالف 
لما روثة الثقات الترّمَه 

دقل (والشاً التستُوغ) أ المرئود هر (إفاول) أي ما انقر بمّزيم في مَجِِسِ 
متحيد لَهُ ولَهُمْ وَالْمَزِيدُ (مَا نَا يَغفل مِثْلهم) أي من مَعَهُ فيه (عنْهُ) أي ذَلكَ 
المَزيد (وَعلَيِه) أي قَبُول الزيادةٍ المُعَارِضَة (جَعل الْحَتَيّةُ إَِاهُ) أي الْمَرِيد إذا 
كَانَ هر وَالأُصل (من اين حَبَرَيْنِ «كنَهيه - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ - عن 
نع العام قبل القض» كما قبت في الصتحيحن وَعَيْرِهما بفظ من اتا 
طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يقبضة وفِي روايّة حتى يستوفية. 

«وقولة - صلَّى الله عله وَلَمَ - لتاب بن أميد لما بَعنَهُ إلى أهل مكة انهم عن 
َع ما َم يقِضلوا» رواة أبو حنيقة بلق ما لم يقّيض وفي سند ما لم يسم (أجرا) 
أي الْحَنِيةُ (المُعَارَضَة) بَينَهُمَا (وَرَجَّحوا) قَونَهُ المذكور لعتّاب لأنّ فيه (زيادة 
الحمُوم) لتدائله الطْعَامٌ وَعَيْرَُ حَةُ أن :يا حينة ورا برماف آم رشتاءيها في حقّ 
عار لكؤن لص مَعُونَا بغر اللتاخ بالهلّك وَهو تتفم في العا أن اكه 
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َي الاين لا عيرة به وا يتَى الف ااه وما رَجَمُوا قولَةُ لعداب علَى تمي 
عن بَيْع العام قبل القبْض ولَمْيُقيدُوهُ به (ِذ لا يَحْملُونَ المُطلق عَلَى المقيّد) في مثلِه 
كَمَا عرف في موضيعه (وَلوَجْهُ فيد) أي في حَديث الذي عَن بَيْعِ ما لم يقبِضْ 
(وفي تَرنتها) أي وفي هذا الحَديث (ِليْنَ الْعَام) وهو النََئ عَن بع ما لَمْ يُقبِضْ 
وَالأرْض لإجراء المُعارّضتة ثم التراجيح بالشموم هَمَا يجح الْعلّهُ يزيااة محال لأنُ 
لزيائة صرت كنا من قبيل إفراد فد من العام وَهُوَ ليس تَفْصيصًا أن حاصيلّه 
بات عَيْنِ كم لذي ته العام ابض أفراده ونا متَاقاة فنا يَخْرُجٌ عن الوم الذي 
اقتضتاه المترولك فنا يُعرَضُ لترَجُح فَِنَ لَرْجِيحَ عند الْمُعرضنَة يَكُون كَمَا أثار 
ليه بقوله (ويلرمْ الشافعيّة مثهُ لأنّهُ من قبيل إفراد قر من العام بحكيه (ومن 
لواحد) أي وَجَعل الْحَتَيّةٌ الزّادة والأُصل بثونها إذَا كَانَ راويهما واحدا خبّرا 
(واحذا ولَزِمّ اعتيّانها) أي وَحَكَمُوا بألا مُرَادَة في الأصل (ِكَابْنِ سَنُْود) أ كَمَا 
فِي رِويّة عَنْ لإن صَنْعُودٍ سمغت رمئول للّهِ - صلَّى اللّهُ عله وَسلّمَ - يَقُولَ «إذًا 
اختلف الْمتبَليعان ول يكن لَهمَا بَيْنَة والستلعَة قائمة فالقّول ما قال الْبائ أو يَتَرادَان» 
(وفي أخرى) عَنَه (لمْ تذكر) السلْعَةٌ اهما أبُو حنيقَة لكن لف ليان وَلْحَدِيثُ في 
لسن وَغَيْرها وهو بمَجْمُوع طْرقِه حََنْ يُحتَجُ به آكن في لَفْظِهِ اختلاف ذَكرَهُ إن 
عد الهاي (قيّكُوا) أ الْحتفِيّةُ جَريَانَ التحَلْف بَْنَ الْمَبَليعين ذا اختلقا في المبيع أو 
ال (يَا) أي بالزيلئة تي في إحتى الروين وه يم لل صا على حدقا 
في الْأُخرى نمنيانَا ًا ذلك التفصيل) الْمتقتم وهو أَنَّهُ ذا كانَ مرئات تراك الزيادة قل 
من مزرات لها لا تقل إَا أن يقل ستهوت في مات الْحَذّف (وَهو) أئ قَولهم 
هذا هر (لوَجة) لأنّ عَدَلتهُ يقن عب حَن الرلوي بهذا المَعنَى الذي ذَكْرهُ المقصل 
شرنط للقبُول با حَاجة إِلَى أن يعبر حنهُ تاه صتريحا (لن) هذ مِنهُمْ (من حمل 
المُطلق) على للمقئد» 00. 

(1) التقرير والتحبيرج"ص 435-144 المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن 


محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 4175ه) الناشر: دار 
الكتب العلمية الطبعة: الثاني 407 ١ه‏ - 341 ام 
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القول الثالث: إن قبول زيادة الثقة أو ردها مبني على القرائن» فلا تقبل مطلقاً 
ولا ترد مطلقاء وهو قول متقدمي أثمة الحديث كيحيى بن معين؛ والبخاري» 
وأحمدء وغيرهم ©2. 

القول الرابع: إن زيادة الثفة مقبولة إن اتحد المجلس وتُصُوّر غفلة من فيه 
من الرواة وإلا لم يقبل: وعلى هذا جماهير الأصوليين؛ وقد نقل الآمدي اتفاق 
الفقهاء والمتكليمن على وجوب قبول الزيادة في هذه الحالة؛ قال الآمدي 
رحمه الله في الأحكام: 

[الْسَنأَةُ الثّلنهُ إذَا روى جِمَاعَة من الثّقَات حدينًا وَانقرَد وَاحد مِنْهُم 
بزيَلدة] 

الْمََألةُ الثَالتَةُ: 

ذا روى جمَاعَةٌ من الثَقَات حديئاء وانقرد وَلحدُ مثْهُمْ بزيَادةٍ فِي الحديث نَا 
حالف المِيد عله كمَا َوْ روى جماعَةٌ أن اللي صلّى اللُّ عليه وَسَكَمَ دل 
ليت وانقرك وَاحد مِنْهم بزيَادة ققَال: دَخل الْبيْت وَصلّىء فنا يَحلُو إِما أن يَكُونَ 
مَجِلِس الروايّة حتفا بأن يكُون امد بالزيّادة وليه عن مَجِِسٍ غَيْرٍ مجلس 
الباقين» أ أن مَجِلِسَ الروية متّحدء وَيُجهلٌ الأمران. 

إن كان الْمَجِلِسُ مُحتلِفَاء فلَا ترف خَنَافًا فِي قَبُول الزيّادةء لاحتمَال أن يَكُونَ 
لدبي - صلَّى اللّهُ عَلَنِهِ وَسَلّمَ - كذ فَعَلَ الزيّادة في أحَدٍ الْمَجِلِسَيْنِ ذون 
الْآخْرِء والراوي عَدل يِفَف وَلَمْ يُوجَذ ما يَقْدَحُ فِي روَتِيِه فَكَانَتْ روَايثه 
مَقَبُولَة. 

لهذا َه لَوْ روى حَدينًا لم يِه عير مَعَ عتم حور لَمْ يقح ذلك في 
روه وكذلة أو شهد لقان على شخص بِلفَي يرهم ليد في مَجِلِس» شهنت 
بَينَةَ أخرى عَلَيْهِ في مَجِلِس آخْر بألفيء لَا يَكُونُ ذلك قَادِحا في الألف الزائدق مَعَ 
أن باب الشهّادة أضنيق من بَاب الروايَة كما ونا 


(1) شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي ج١/157-9514.‏ 
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وَأمّا إن انَحَدَ الْمَجْلِسُ فَإِنْ كَانَ من لَمْ يَرُوُوا الزيّادَة قد انْتَهَوا إِلَى عدم نَا 
يُتَصور في الْعَادةِ عَفَلَهُ مفْلِهمْ عَنْ متماع يَلّْكَ الزْيّادة وَقهْمهاء قلا يَحْقَى أن 
تطرق العلَطٍ وَالسّهو إلَى الواحيد فيما تَقلَّهُ من الزيادة يَكُونُ أوّى من تَطرق 
ذلك إِلَى الْعدد المَفرئوض فَيَجِبْ ها وإِن لَمْ يَنْتَهُوا إِلَى هذا الْحَد ققد افق 
جَمَاعَة الفْقهَاء والْمكلمِينَ عَلَى ورُجوب قَبُول الزنيادق خلا عَنْهُ لِحِمَاعَةٍ من 
المْحَدئِين» ولأَحْمه بْن حَنبّل فِي إحدى الرَوَايتيْن عنة. 

متيل خف [8 قزري حل كذ وك جرخ بلرقارة رطم قل لفو لها 
َلِاحيمال أن يَكُون من لَمْ يقل الزيَائة ف دَحَلَ في أَثْنَاء الْمَجِِسٍ وستمع بَنْض 
الْحَبيث أو خرج في أُنْنَاء الْمَجِئِسِ لطَارِئ أُوْجَب لَهُ الخروج قبل متماع 
الزيادة. 

وبتقديرٍ أن يَكُونَ حاضيرا من أول الْمَجليس إلى آخرهء فحتمل أن يكُون قد 
طرأ ما شغْلّةُ عَنْ سمَاع الزِيّادةٍ وَفَهِيهًا من مهو أو ألم أو جوع أو عطش 
مُقرطء أو فِكرة في أمثر مهم أو اشتعالٍ بحديث مَعَ غَيْرِه والتقات لَه أ أنه 
وَمَعَ طق هذه الِاحْمَاَاتِ وَجَِم الْعَدل بالروَليةء َا يكُونُ عَم تقل غَيْرِهِ للزيادة 
قَادِحًا فِي روايته. 

إن قيل: هذه الاحتِمَلَات وإن كانت مَنْقِيحَةَ في حق من لَمْ يرو الزيّادة 
امال الْعلَطِ الهو عَلَى الدَاِلِ للزيادة أيْضنا متقدح. 

ذلك بأن يَتَوَهمَ أنَهُ ممع يلك الزيّادة ولَمْ يكن قَذ متمعهاء أو أنَّهُ سَمِعَهَا من 
َيْرٍ الرّمُول» وتَوَهُمَ سماعَهَا من الرمئول» أو أَنّهُ َكرَهَا عَلَى متبيل التَشبيرٍ 
وَالتأُويل» فَظَنْ السامع أَنَهَا زيادَة في الْحَدِيث الْمَرُوِي» وَدَلكَ كَمَا روى ابن 
عباس عَن النْبِي صلّى الله علَنِه ول «أنَهُ نَهَى عن بَنْع الطَّعام قبل أن 


57 


َال ان عبّاس: وا أحستب غَيْرَ الطّعَامِ إِنَّا كَالطعَامٍ رجه بَعْض الرئوّاة في 
الْحَدِيث. 

وكذلكة ما روي سِ اقبي صَلّى اله عليه سم أَنْهُ قَال: " «قَإِدًا رامت اليل 
عَلَى مان وَعشرين اسنتويفت الْفْرِيضَةٌ» ' فط الاي أن الاسنيكتاف ِعَادةٌ 
عرض الأول في المائة الأولىء, َقَالَ: فِي كَل حمس شا 558 َلك في 
كلام لبي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسٍََ وَمَعَ تَعَار ضٍِِ الاحيِمَالَات» فلَيْسَ الْعَمَلَّ 
بالزيّادة أولّى من تركهاء ب بل التراجيخ بجايب تراك لوجهين: الأوّل: أن 
احتّمّال تطررئق الغآط واو على لأواهد 0 من احتّمَال تطرقه إِلَى 
الْجَمَاعَة. 

الذاِي: أن التّرك على وفق الثفي الأمنلي» وَلَِبَاتَ عَلَى خِلَافِهِ فَكَانَ أولى» 
ولَهذًا فإنةُ لو اجتَمعَ المعوَمُونَ عَلَى قِيمَة متلّفء وَحَالقهُمْ واد بزيَادة فِي تَقُوِيمِه 
في القيمة إن للزتيادة لعَى بالإجماع. 

وَالْجَوَابُ عَمًا عَارَضنوا به مِنَ السّهْو في حق رآوي الزيّادق أنَّهُ وإن كَانَ 
متقيحاء غيْر : أنّ ما ذَكرتاهُ من الاحتِمَلَات فِي حق مَن لَمْ يرو الزيّادة أكثرء 
وكأن سَهْو الْإنسّان عَم سَمِعَهُ يكون أَكْثّرَ من سهوه فيما َم يَسْمَعْهُ أنْهُ سَيعة. 
وَمَا ذَكَرُوهُ من الزيّادة بناء على احَتِمال التفسير والتّأويل» ون كَانَ قائماء 
غيْرَ أنَهُ في َايَة الْبْْ إذ الظَاهِرُ من حال الْعدل اللَقَةِ أنّهُ لَا يرج فِي كَلَام 
الي صلّى اللَّهُ عليه وَسلُمَ ما َيسَ فيه لما فيه من التَليسٍ والتلبيس» ولو 
جور مثل ذلك هَمَا من حَديث إَِا وبمك أن يَتَطَرَى إَِِْ هذا اللحتمال» ويم 
من ذلك إِنِطّال جميع الْأحَادِي. 

وَمَا ذَكَرُوهُ من الترجيح الأول فَعَيْنُ سُشَّردٍ فيمًا إِذَا كَانَ عَدَدُ الثاقِل للزيادة 
سَُاويَا لعتد الآخرين» وَهْوَ من جْملَةٍ صئور القراعء وبتفدير أن يَكُون أكثّر 
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وما ذكروهٌ مِنّ لترْجيح الثاني فهو معارطة بِما إذَا كانت الزيّاذة مُقَتَضْيِيَة 
لتفي حُكم لَولَاها لتبَتَء وأما التقُويمُ فَحَاصِيلُّ يَرْجِعْ إِلَى ظَنّ وتَحَمين بطّريق 
الاجتهادء وا يَخْفَى أن تطرئق الخطاأ فِي ذَلكَ إلى الواحد أَكثّر من تَطركقِه إلى 
٠ 0-0‏ بخِلّاف لرواية. إنَهَا نا تكُون إلا بتقل ما هُوَ مَحْمُوس بِالسّمْم 

أ الحلا إل بيد 
ّ إن جُهِلَ الْحَالَ فِي أن الرَويّة عن مجلس واحد أو مَجَالس مُخْتِقَقَ 
فَالْحُكُمُ عَلَى ما سَبّق فيما إِذَا تح المَجلِس» وكَبُولَ الزئئادة فيه أولّى» نظا 
ِنَى احْتمَال اختلّاف مَجِلِسٍ الرّوَايّةِ. 
هذا له فيما إِذَا لم تكن اليد سُحَالقة للمزيد علي وما إن كانت مُخالقَة لَه 
بحت لا يُمكن الْجَنع هماه فَلظاهر عرض خا لنغض السعتلةء وى 
هذا لوا روى الواح لزيّادة مر وَأَضْلَهًا مرت في حديث واحدء فالتفصييل 
وَآلَحُكُمٌ عَلَى ما تَقَدمَ فيما إذَا تعد الرثواف فَعَلَيكَ بالاعتيّار. 
وَكَذَلكَ الْخِناف فيما إِذَا ا أسقة الْحَبَرَ وَاحيثء وَأراسلَةُ الْبَافُون» أو رَقعَة إلى الْبِيّ 
صَلَّى لله علَيْهِ 4 وَملَمَء وأوقفة البَاقُونَ عَلَى بَعضٍ الصّحَابَة 0 

أثر الاختلاف في المسألة السابعة: 
مسألة زيادة الثقة 

يظهر أثر الاختلاف في هذه المسألة فيمن تجب عليه زكاة الفطر ©: فقد 
ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه : '"فرض رسول الله زكاة الفطر 
من رمضان على الناس صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء على كل حر 
أو عبد» ذكر أو أنثى؛ من المسلمين" ©» فقوله : 'من المسلمين" زيادة من 


(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج7اص8١١-4١111-111-1,‏ 

(2) انظر للاستزادة: القواعد والمسائل الحديثية للدكتورة أميرة الصاعدي 7717-5715 

(3) البخاري ج؟"ص١17١رقم1511‏ كتاب الزكاة بَاب: صَدَثَةٌ الفِطر عَلى الخرً والمَملوك بدون 
(من المسلمين) ومسلمء ج؟ ص77 رقم 184 كتاب الزكاة بَابُ زَكاةٍ الفطر عَلى الصُنْلِمِينَ من 
التَمْر والشتعير. مع زيادة (من المسلمين). 
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ثقة» رواها بعضهمء ولم يروها آخرونء. وهي زيادة فيها نوع منافاة مع 
الروايات غير المزيدة» فعلى القول الأول الذي يرى قبول زيادة الثقة مطلقاً 
إن تحققت الشروط العامةء فإنه سيعمل بهذه الزيادة» ويستنبط منها حكم 
اشتراط كون من يجب عليه زكاة الفطر مسلماً وهو ما عليه جمهور العلماء 
من الحنفية © والمالكية والحنابلة© وعلى القول الثاني الذي يرى أن زيادة 
الثقة لا تقبل مطلقاًء فإنه لن يشترط الإسلام بل يوجب زكاة الفطر على 
المسلم وغير المسلم. وهذا ما ورد عَن الشافِعيّة في الأصَمٌ عَنْدَهُمْ أَنّهُ يجب 
عَلَى الكافر أن يُوَكيَمَا عن أقاربه الْسُئِمِينَ ©. عُسََ بْن عَبْد العزيزء 
وَعَطَاء وُجَاهِدٍء وتسعيد بن ِبر وَالدَحْعِي'» والتوْرِي» وإسنحاق» وَأصئحَاب 
الرأي» أن عَلَى السيّد الْصْلِمِ أن يُخْرِجَ الفطرة حَنْ عَبْدِه المي . 

وعلى القول الثالث الذي يرى أن قبول زيادة الثفة أو ردها حسب القرائن 
فسييحث عن القرائن. 

وعلى القول الرابع الذي يرى أن زيادة الثنة مقبولة إن اتحد المجاس وتُصور 
غفلة من فيه من الرواة وإلا لم تقبل» فإنهم سيعملون بالحديث ويستنبطون منه 
اشتراط الإسلام فيمن وجبت عليه الزكاة. 


(1) المبسوط ج”اص7١١.‏ 
(2) المغني لابن قدامة جاص١٠8.‏ 
(3) مغني المحتاج ج"اص؟177١.‏ 


(4) المغني لابن قدامة جآقص .8١‏ 
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الخاتمة والنتائج 
أحمد الله جل وعلا على تمام بدر نعمتهء وإسباغ أنوار كرمه؛ فبعد 
التنقيب في بساتين التبصرة والتذكرة؛ وشرحهاء والتطواف بين أروقة أقوال 
الأصوليين والمحدثين وفاقاً وخلافاً في المسائل الحديثية؛ وبُعيد التأمل في 
آثار ذلك؛ فقد حان القطاف: 
.١‏ من أهم أسباب مشاركات علماء أصول الفقه في علم الحديث: 

أ- أن كتثيراً من علماء أصول الفقه لهم اهتمام بعلوم الحديث 
ومشاركات بل وجد منهم محدثون وحفاظ. 

ب- أن بعض المباحث فيها تداخل بين الأصوليين والمحدثين» ويدرس 
كل أهل فنٌ هذه المباحث بحسب مقتضيات بحثهم وأهداف 
تقعيدهم مع تقاطع بينهم وتجاذب صحيّ أورث نضجاً للثمار 
العلمية المبحوثة عند الطرفين. 

ت- أن بعض المسائل الحديثية هي وليدة التقديرات العقلية» والخبرة العملية؛ 
والتجريد الذهني مما يُوجِدُ متخلا لأن يُذلي أهل الأصول والألباب 
والنهى بدلائهم. 

؟. رأي الأصوليين في ماهية الحديث المشهور” مقارناً برأي المحدثين: 
لقد اتجه الأصوليون ثلاثة اتجاهات: 
الاتجاه الأول: أن الحديث المشهور قسم من الآحادء وهو قول جماهير أهل 
الأصول. 
الاتجاه الثاني: أن الحديث المشهور قسيم للمتواتر والآحادء وليس قسماً من 
أحدهماء وهو قول الحنفية. 
الاتجاه الثالث: أن الحديث المشهور منه ما هو متواترء ومنه ما هو آحاد» وهو رأي 
المحدثين. 
". رأي الأصوليين في ' ما يفيده خبر الواحد ' مقارنا برأي المحدثين: 
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للأصوليين فيما يفيده خبر الواحد المجرد عن القرائن قولان: 
القول الأول: أنه يفيد الظن العلم بنفسه -- إن تحققت فيه الشروط العامة-: 
وإن تجرد عن القرائن» وهو رأي بعض الأصوليين كالظاهرية» وروايات 
منسوبة إلى الإمام مالك وأحمدء وهو رأي أكثر المحدثين. 
القول الثاني: أنه يفيد الظن إن تحققت فيه الشروط العامة وتجرد عن 
القرائن» وهو رأي جماهير الأصوليين. 

4. رأي الأصوليين في "الاحتجاج بالحديث المرسل" مقارناً برأي 

المحدثين: 

للأصوليين في الاحتجاج بالحديث المرسل ثلاثة أقوال: 
القول الأول: عدم الاحتجاج بالحديث المرسل»ء وهو رأي طائفة من 
الأصوليين كالباقلاني» والغزالي» والرازيء وغيرهمء وهو رأي جماهير 
المحدثين. 
القول الثاني: أن الاحتجاج بالحديث المرسل حجة يستنبط منه؛ ويعمل به 
وهو رأي جماهير الأصوليين» وهم غالب الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ 
والحنابلة. 
القول الثالث: أن الحديث المرسل حجة بشروط؛ كأن ينتهي إلى كبار التابعين 
أو أسند من طريق آخر أو تقوى بقول صحابي مثلاً أو غير ذلك وهو رأي 
الإمام الشافعي وبعض أصحابهء وقريب منه لبعض الحنفية في قبولهم 
لمراسيل القرون الثلاثة الأولى. 

5. رأي الأصوليين في 'تعارض المرسل" والمسند" مقارنا برأي المحدثين: 
جماع أقوال الأصوليين والمحدثين في هذه القاعدة ينعقد في قولين: 
القول الأول: أن الحديث المتصل يرجح على الحديث المرسل مطلقأء فيحتجون 
بالرواية المتصلة ولا يعتبرون الرواية المرسلة قادحة» وهو رأي الأصوليين» ومعهم 
المحدثون كذلك. 
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القول الثاني: أن ترجيح الحديث المتصل على الحديث المرسل أو العكس 
خاضع للقرائن التي قررها الأصوليون في باب التعارض والترجيح بين 
المنقولين أو منقول ومعقولء فيما يتعلق بالسند أو المتن أو ما قرره المحدتون 
في هذا الشأن» وممن ذهب إلى هذا ابن دقيق العيد والعلائي» وغيرهما. 

". رأي الأصوليين في 'مجهول العين ومجهول الحال" مقارناً برأي 

المحدثين: 

للأصوليين في قبول رواية مجهول العين أو عدمها قولان: 
القول الأول: أن رواية مجهول العين مردودة؛ وهو رأي جماهير الأصوليين؛ وهو ما 
عليه المحدثون. 
القول الثاني: أن رواية مجهول العين مقبولة في حال ظهور الإسلام فيه 
وسلامته من الفسق ظاهرء وهو رأي الحنفية. 

». رأي الأصوليين في " الموقوف الذي له حكم الرفع " مقارناً برأي 

المحدثين: 

اتفق الأصوليون على أن قول الصحابي الذي ليس للرأي مجال فيه إذا تحققت حجة 
فيه شروط الصحةء فما كان من الغيبيات كأشراط الساعة مثلء فهو حجةء وهو رأي 
المحدثين كذلك. 

6. رأي الأصوليين في 'زيادة الثقة" مقارناً برأي المحدثين: 
للأصوليين والمحدثين في هذه المسألة أربعة أقوال مشهورة: 
القول الأول: أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً إن تحققت الشروط العامة» وهذا 
رأي بعض الأصوليين كالشيرازيء والجويني» والغزالي» والنووي» 
والصيرفيء وغيرهم؛ وهو رأي جمهور المحدثين. 
القول الثاني: أن زيادة الثقة لا تقيل مطلقاء وهو رأي حكاه الخطيب عن 
قوم» ونسبه إلى الحنفية نسبة لا تصح. 
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القول الثالث: إن قبول زيادة الثقة أو ردها مبني على القرائن» فلا تقبل مطلقاً 
ولا ترد مطلقأء وهو قول متقدمي أئمة الحديث كيحيى بن معينء والبخاري» 
وأحمد؛ وغيرهم. 
القول الرابع: إن زيادة الثفة مقبولة إن اتحد المجلس وتّصورٌ غفلة من فيه 
من الرواة وإلا لم يقبل» وعلى هذا جماهير الأصوليين» وقد نقل الآمدي اتفاق 
الفقهاء والمتكلمين على وجوب قبول الزيادة في هذه الحالة. 
هذاء وإن مما أوصى به الباحثين -بعد تقوى الله - التالي: 
.١‏ عمل دراسات حديثية لعلماء أصول الفقه ممن لهم مشاركات في علم 
الحديث رواية أودراية» وإيراز ذلك الجانب وآثاره في أطروحات العالم 
وما يتبناه من آراء واتجاهات وتقعيدات في علم أصول الفقه. 
؟. دراسة بعض مسائل علم مصطلح الحديث وقواعده المبنية على 
التقديرات الذهنية» والنظرات العقلية» والتجربة الميدانية فإن تجلية مقل 
ذلك يضيف بُعْداً جديداً وهو البعد العقلي الألمعي والحصافة عند علماء 
الحديث. 
“". البحث في أثر البيئة الاجتماعية والعلمية للمحدث؛ والطبيعة الشخصية» 
والأوضاع السياسية والعلاقات المجتمعية في طريقة تعامله بمعادلات 
النظر إلى الأحاديث سنداً ومتناً والحكم على الرجال جرحاً وتعديلاًء 
والحديث صحة وحسنا وضعفاً. 
*. تتبع الفروع الفقهية المبنية على الخلافات الحديثية» واستخلاصها من 
طيات "المغني" لابن قدامة المقدسي- مثلاً-. 


أسال الله القبول عنده وبين خلقه, 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.» 
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